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  .م ٢٧/٥/٢٠٠٦: هـ الموافق ٢٩/٤/١٤٢٧

  :مشكلة البحث
  

من أهم صور التعاون الفعال بين الفرد والدولة ، قيام الفـرد بتبليـغ الـسلطات                
المختصة عن كل ما يصل إلى علمه من جرائم من أجل مكافحة الجريمة في كافـة                

فمـا هـو    .  تنفيذها لتحقيق الأمن والعدالة في المجتمع        وأساليبصورها وأشكالها   
   مثل للتبليغ عن الجريمة ؟ التنظيم القانوني الأ

 :ة البحثـأهمي
  

  



  ثــداف البحـــأه
بيان تعريف التبليغ عن الجريمة وتمييزه مما يشتبه به من مفاهيم قانونية وبيان السلطة المختصة بقبول  -

  .التبليغ عن الجريمة في النظامين السعودي والمصري
 . لنظامي للتبليغ عن الجريمةبيان التكييف ا -
 . بيان الآثار النظامية للتبليغ عن الجريمة -
 . بيان طبيعة مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة -
 .بيان أحوال مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة وعقوبته في النظامين السعودي والمصري -

  تساؤلاته /فروض البحث
معيار تمييزه مما يشتبه به من مفاهيم قانونيـة ؟ ومـا الـسلطات    ما التبليغ عن الجريمة ؟ وما        .١

 المختصة بقبول التبليغ عن الجريمة في النظامين السعودي والمصري؟
 ما التكييف النظامي للتبليغ عن الجريمة ؟  .٢
 ما الآثار النظامية للتبليغ عن الجريمة ؟  .٣
 ما طبيعة مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة ؟  .٤
 حوال مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة وعقوبته في النظامين السعودي والمصري ؟ ما أ .٥

اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن وذلك بتأصيل النظـام             ثـج البح ـمنه
السعودي ومقارنته من النظام المصري ، وقد تناولت بعض القضايا الـتي صـدرت              

 قبل القضاء السعودي وبينت مدى سـلامتها مـن النـاحيتين            الأحكام بشأنها من  
  . الشرعية والنظامية

  ج ـــم النتائــأه
بالنظر للخطورة التي تنجم عن ارتكاب الجرائم وتأثيرها في النظام العام للمجتمع فإن من أوجـه                 .١

 . مكافحتها التبليغ عنها ، ومن هنا تبدو أهمية عمل التبليغ عن الجريمة
 . جود نص نظامي يوجب على الأفراد بشكل عام التبليغ عن الجريمةيلاحظ عدم و .٢
أن النص على المكافأة المالية لمن يبلغ عن الجريمة يقتصر على مكافأة من يبلغ عن جرائم محددة في                   .٣

 . بعض الأنظمة ، أما التبليغ عن الجريمة بشكل عام فلا يوجد نص نظامي يقضي بذلك
المتـورطين في    لتشجيع   –كمكافأة  –بسبب التبليغ عن الجريمة     ب  أن النص على الإعفاء من العقا      .٤

 للتقدم للتبليغ عن الجريمة ومساعدة أجهزة الأمن على ضبط باقي الجناة وتقـديمهم              عمل جرمي 
 . للمحاكمة ، يقتصر على بعض الجرائم دون غيرها

 يمتنـع مـن     يلاحظ عدم وجود نص جزائي في النظام السعودي يفيد توقيع العقوبة على كل من              .٥
من مـشروع   ) ١١/٦(أفراد المجتمع عن التبليغ عن الجريمة بشكل عام ، باستثناء ما ورد في المادة               

 .اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام
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Research Problem: One of the most effective cooperation forms between the 
citizen and the state is to notify concerned authorities all that is associated with his 
knowledge of crimes. So as to combat it in all its forms and types and 
implementation technique to ensure security and justice in society so what is the 
ideal legal regulation of crime notification?  
  
Research Importance: This study has two importance a theoretical one which is 
reflecting notification importance and its effective role in combating crimes in 
general, in addition to studying the rules of crime notification in Saudi and Egyptian 
regulations. The other importance which is practical associated with some Saudi 
juridical practices concerning crime notification and its impacts. 
 
Research Objectives:   
These include the following objectives:- 
 
- Statement of crime notification definition and its uniqueness as to what 
 legal concepts that mixed with it and stating authorities concerned with 
 crime notification in both Saudi and Egyptian regulations. 
 



 
-  Regulational systematic adoption to crime notification. 
- Regulational impacts of crime notification. 
- Statement of responsibility nature of who abstain from crime  notification. 
 - Statement of conditions of who abstain from crime notification and his 
 penalties subject to Saudi and Egyptian regulation. 
 
Research Hypotheses / Questions:  
 
1-  What is crime notification? What criteria that distinguish it from other legal 

concepts that mixed with it? What are the specialized authorities to accept 
crime notification in both Saudi and Egyptian regulations? 

2- What is regulational adaptation crime notification? 
3- What are the regulational impacts of crime notification?  
4- What is society responsibility toward crime notification? 
5-  What is the responsibility of who abstains from crime notification and 
 his punishment in both Saudi and Egyptian regulation? 
 
Research Methodology:   
I adopted the comparative inductive analytical method through rooting Saudi 
regulation and its comparison to Egyptian regulation. I dealt with some cases 
handled by Saudi judiciary and clarified the extend of their correctness from legal 
and regulational dimensions. 
 
Main Results: 
1- Due to risk results from committing crimes and their impacts on public order 

of the society so notification is one aspects to compat them, from this stems 
the significance of crime notification. 

2- It is duely noted that no regulational provision finally forces individuals as to 
crime notification. 

3- As to financial reward provision for who notifies crimes is only limited to 
specific crimes in some regulations, but as to crime notification in general no 
provision provides that. 

4- The provision that provides for exemption from punishment as to crime 
notification, to encourage criminals to notify crimes and helping security 
forces to arrest the rest of criminal to bring to justice is limited to specific 
crimes than others. 

5- No penal provision in Saudi regulation high lighting punishing any of society 
individual who abstains from crime notification in general except that stated 
in Article 11/6 of regulation below of investigation and public prosecution 
agency. 
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  ة ــــدمــــالمق
  

علـى أشـرف الأنبيـاء      الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام       

  :  ، وبعد والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

لقد أدى التطور الكبير ، الذي تشهده المملكة العربيـة الـسعودية            

 دول العالم ، في كافة مجالات الحياة إلى ازديـاد معـدلات             ها من وغير

هذا التطور ، الأمر    لارتكاب الجرائم وذلك من خلال استغلال المجرمين        

دولـة مـن    الذي يستلزم العمل على دعم سبل التعاون التام بين الفرد وال          

أجل مكافحة الجريمة في كافة صورها وأشكالها وأساليب تنفيذها محاولة          

ومن أهـم صـور     . صول لتحقيق الأمن والعدالة الجنائية في المجتمع      ولل

تبليغ السلطة المختصة عن كل     بالتعاون المأمول في هذا الشأن قيام الفرد        

  . ما يصل إلى علمه من جرائم 

حد أهم مصادر العلم بوقوع الجريمة أو       عد التبليغ عن الجريمة أ    يو

 أجل  مناحتمال وقوعها ، ومن ثم تحريك كافة الأجهزة الأمنية المختصة           

    . مكافحة الجريمة

دراسة تأصيلية مقارنة   ( والتبليغ عن الجريمة في النظام السعودي       

هو الموضوع الذي اخترته ليكون موضوع البحـث التكميلـي          ) تطبيقية  

 مـن جامعـة نـايف    العدالة الجنائيةالماجستير في   للحصول على درجة    

  .العربية للعلوم الأمنية
  

  ومن االله التوفيق ؛؛؛
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  ل التمهيدي ـالفص
  ة ـدراسـل للـالمدخ

  

ثلاثة مباحث هي الإطار المنهجي للدراسـة ،        يتضمن هذا الفصل    

   : والدراسات السابقة ، وتصور فصول الدراسة ، كما يلي

  المبحث الأول

  المنهجي للدراسةالإطار 

  : يتضمن هذا المبحث الموضوعات التالية 

    مشكلة الدراسة -أولاً 

تزايدت الجريمة بشكل عام وتطـورت مـن خـلال مـا يتخـذه              

المجرمون من عمليات وخطط للاختفاء والإفلات من يد العدالة ، الأمـر            

الذي يستلزم العمل على دعم سبل التعاون التام بين الفرد والدولـة مـن              

وذلـك  جل مكافحة الجريمة في كافة صورها وأشكالها وأساليب تنفيذها          أ

 بـين   الالفعّومن أهم صور التعاون     . في المجتمع لتحقيق الأمن والعدالة    

 كل ما يصل إلـى      عنالفرد والدولة قيام الفرد بتبليغ السلطات المختصة        

  مة ؟ فما هو التنظيم القانوني الأمثل للتبليغ عن الجري. علمه من جرائم 

  

    أهمية الدراسة -ثانياً 

  :  نظرية وعملية كما يلي أهميتانلهذه الدراسة   

    الأهمية النظرية -١

ترجع أهمية البحث في موضوع التبليغ عن الجريمة لأهمية التبليغ            

ذاته إذ يعد من أهم صور التعاون بين الفرد والدولـة لتحقيـق الأمـن               

يقتصر دوره على مجرد الكشف عـن       والعدالة ، فالتبليغ عن الجريمة لا       



 ٣ 

جريمة وقعت والتوصل إلى مرتكبها ، بل يتعداه إلى منع الجريمة قبـل             

وفـي  . رتكاب الجريمة ا تم التبليغ في مرحلة الإعداد لا      وقوعها وذلك إذ  

  . التبليغ دوراً مهماً في مكافحة الجريمةالحالتين يلعب 

ز أهميـة التبليـغ     وهناك أهمية نظرية لهذه الدراسة تتمثل في إبرا         

ودوره الفعال في مكافحة الجرائم بشكل عام ، بالإضافة إلى دراسة أحكام            

  . النظامين السعودي والمصريالتبليغ عن الجريمة في 

   الأهمية العملية -٢

تبدو الأهمية العملية للدراسة من خلال ما يترتب على التبليغ مـن              

أفـراد  ريمة مـن أحـد      تحرك السلطة العامة عند ورود تبليغ لها عن ج        

 وكذلك الأهمية العملية تبدو في بعض التطبيقات مـن أحكـام            المجتمع،

  . القضاء السعودي

  

    أهداف الدراسة -ثالثاً 

تهدف الدراسة إلى بيان التنظيم الأمثل للتبليغ عن الجريمة وذلـك             

ومقارنته من خلال دراسة أحكام التبليغ عن الجريمة في النظام السعودي           

  . نظام المصريمع ال

  : ولعل أهداف هذه الدراسة تتضح فيما يلي 

ما يشتبه به من مفـاهيم      ف التبليغ عن الجريمة وتمييزه م     بيان تعري  -

قانونية وبيان السلطة المختصة بقبول التبليغ عـن الجريمـة فـي            

  . النظامين السعودي والمصري

 . بيان التكييف النظامي للتبليغ عن الجريمة -

 . ظامية للتبليغ عن الجريمةبيان الآثار الن -

 . الممتنع عن التبليغ عن الجريمةبيان طبيعة مسئولية  -



 ٤ 

بيان أحوال مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة وعقوبته فـي            -

 . النظامين السعودي والمصري

  

    تساؤلات الدراسة -رابعاً

ما التنظيم القـانوني الأمثـل      : السؤال الرئيسي لهذه الدراسة هو        

  بليغ عن الجريمة ؟ للت

  : الأسئلة الفرعية التالية على وللإجابة على ذلك لابد من الإجابة 

ما يشتبه بـه مـن      م وما معيار تمييزه     ؟ما التبليغ عن الجريمة    -١

 وما السلطات المختصة بقبـول التبليـغ عـن           ؟ مفاهيم قانونية 

  الجريمة في النظامين السعودي والمصري ؟ 

 يغ عن الجريمة ؟لتبلما التكييف النظامي ل -٢

 ما الآثار النظامية للتبليغ عن الجريمة ؟  -٣

 ما طبيعة مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة ؟  -٤

بته في  الجريمة وعقو التبليغ عن   ما أحوال مسئولية الممتنع عن       -٥

 النظامين السعودي والمصري؟ 

  

    منهج الدراسة -خامساً 

 التحليلي المقارن وذلـك     المنهج الاستقرائي في هذه الدراسة    سأتبع    

  . بتأصيل النظام السعودي ومقارنته مع النظام المصري

وسأتناول بعض القضايا التي صدرت الأحكام بـشأنها مـن قبـل              

  . القضاء السعودي ، وبيان مدى سلامتها من الناحيتين الشرعية والنظامية

  



 ٥ 

  حدود الدراسة  -سادساً 

  : ة وزمانية ، كما يلي للدراسة ثلاثة حدود ، موضوعية ومكاني  

 سأتناول التبليغ عن الجريمة وما يثـور        –الحدود الموضوعية    -١

حوله من مشكلات نظرية وعملية فـي النظـامين الـسعودي           

  . والمصري

 فيها من قبـل     سأتناول عشر قضايا تم الحكم     –الحدود المكانية    -٢

بالريـاض وجـدة    وديوان المظـالم    بالرياض  المحكمة العامة   

يترتـب  عن الجريمة وما    رقية فيما يتعلق بالتبليغ     والمنطقة الش 

 من مكافآت عند وجوبها نظاماً ، وكذلك ما يتعلق بعقوبـة            عليه

 . الممتنع عن التبليغ عن الجريمة

سأتعرض للقضايا التي تندرج فـي الحـدود         –الحدود الزمانية    -٣

الموضوعية والمكانية للدراسة وذلك خـلال الخمـس سـنوات     

 . الأخيرة

    مصطلحات الدراسة -سابعاً 

   التبليغ -١

: وبلغ الـشيء بلوغـاً    . وصل إلى غايته    :  بلغ الأمر    –في اللغة     

وبلـغ  . أبلغه: وبلغ الشيء   . وأبلغه الشيء وإليه أوصله إليه    . وصل إليه 

لاَغٌ    (:التبليغ ومنه قولـه تعـالى     : لبلاغ  وا. أبلغه إياه : فلاناً الشيء    ذَا بَ هَ

ذَرُو اسِ وَلِيُن ابِلِّلنَّ واْ الأَلْبَ ذَّآَّرَ أُوْلُ دٌ وَلِيَ هٌ وَاحِ وَ إِلَ ا هُ واْ أَنَّمَ هِ وَلِيَعْلَمُ    )اْ بِ

  . )١(والــبلاغ مــا يتوصــل بــه إلــى غايــة . ســورة إبــراهيم) ٥٢(

       

                                                 
ة  )  1(  ة العربي ع اللغ يط ، ج : مجم م الوس لامية ، ط ١المعج ة الإس طنبول ، المكتب ـ ١٣٩٢ ، ٢ ، اس  -ه

 . ٧٠-٦٩م،ص١٩٧٢



 ٦ 

ويقال بلغـت   . الإيصال ، وكذلك التبليغ ، والاسم منه البلاغ       : الإبلاغ  و

  . )١( اسم يقوم مقام التبليغ: القوم بلاغاً 

نقل العلم بوقوع حادث أو     : (  يعرف البلاغ  بأنه      –في الاصطلاح     

  . )٢() جريمة إلى السلطات المختصة كتابة أو مشافهة 

   الجريمة -٢

جـرم نفـسه وقومـه ،       : ويقال  . أذنب  :  جرم جرماً    –في اللغة     

ويقال أجـرم   . ارتكب جرماً : وأجرم  . جنى جناية : وجرم عليهم وإليهم    

  . )٣(الذنب : والجرم . جنى جناية : إليهم عليهم و

محظورات شرعية زجـر االله     : (  تعرف الجريمة بأنها     –في الاصطلاح   

  . )٤() عنها بحد أو تعزير 

  

  المبحث الثاني

  الدراسات السابقة

 سـوى ثـلاث     – بالرغم من كثرة ما بحثـت        –لم يقع تحت يدي     

  : دراسات عن التبليغ عن الجريمة ، هي كالتالي 

   سة الأولى لدراا

  .  التبليغ عن الجرائم:موضوعها 

  .  سعد أحمد محمود سلامة.د  :إعداد 

  . م٢٠٠٣– النسر الذهبي للطباعة – القاهرة –رسالة دكتوراه منشورة 

                                                 
 .    ٣٤٦ ، ص١، ج) ت . د( ، القاهرة ، دار المعارف ، لسان العرب : محمد بن مكرم بن منظور )  1( 
اب الأول من مشروع اللائحة )  2(  ة ؛ الب ام الإجراءات الجزائي ة لنظ اب الأول من مشروع اللائحة التنفيذي الب

 . التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام 
 . ١١٨ق ، ص ، مرجع ساب١المعجم الوسيط ، ج: مجمع اللغة العربية )  3( 
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ا تمهيد تاريخي على النحو     متتكون هذه الدراسة من قسمين أساسيين يسبقه      

  : التالي 

  . لتبليغ عن الجرائم عن التطور التاريخي ل– تمهيد تاريخي

  :  في ماهية التبليغ عن الجرائم ، يتضمن ثلاثة أبواب هي – القسم الأول

  .  مفهوم التبليغ عن الجرائم– الباب الأول

  .  الدراسة النفسية للتبليغ عن الجرائم– الباب الثاني

  .  الطبيعة القانونية للتبليغ عن الجرائم– الباب الثالث

 يتضمن ثلاثة أبـواب     بالجريمة،متناع عن التبليغ     في الا  – القسم الثاني 

  : هي

  . ف القانوني للامتناع عن التبليغ بالجرائمي التكي– الباب الأول

  .  امتناع السلطات المختصة عن قبول التبليغات– الباب الثاني

 الامتناع عن التبليغ وأثره في مكافحـة الظـواهر          – الباب الثالث 

  . الإجرامية

  :  إلى عدد من النتائج أهمها وقد توصل الباحث

أن أجهزة الشرطة والعدالة لن تستطيع أن تقف بمفردهـا فـي             -١

مواجهة الجريمة ، فمن الضرورة إيجاد وسائل جديدة تسهم مع          

  . أجهزة الشرطة والعدالة في الوقاية من الجريمة

أن التبليغ عن الجرائم حق للأفراد كفلـه الدسـتور المـصري             -٢

 . نائيةوقانون الإجراءات الج

 مثلما  -أن التشريع المصري لم يول اهتماماً لوضع نظام قانوني         -٣

كالتي  يتضمن حماية جنائية للمبلغ      –فعلت التشريعات الأجنبية    

نظمها للمتهم والشاهد والمجني عليـه مـع أن المبلـغ أولـى             
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بالرعاية التشريعية منهم جميعاً ، نظراً لأهمية الدور الذي يقوم          

 . مةبه في مكافحة الجري

قصر المشرع سياسة مكافأة وتشجيع الجناة للتقدم للتبليغ عـن           -٤

الجريمة بإعفائهم من العقاب أو تخفيفه على بعض الجرائم دون          

 . غيرها

ن إعفاء المشرع لزوج الجاني وأصوله وفروعه من واجـب          أ -٥

التبليغ عما يرتكبه من جرائم الأمن الداخلي والخارجي يهـدر          

أمن المجتمع وسلامته مقابل مصلحة     المصلحة العامة في تحقيق     

خاصة غير جديرة بالحماية فمصلحة المجتمع في الأمن تفـوق          

 . مصلحة الممتنع عن التبليغ لحماية مجرم

أن المشرع تشدد في اشتراط الإعفاء من العقوبة بأن يكون قـد             -٦

تم الإبلاغ عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها وقبل البـدء فـي             

العقوبـة إذا حـصل     للمحكمة أن تعفي من     التحقيق ، كما أجاز     

البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيـق أو إذا مكـن             

الجاني السلطات أثناء التحقيق في القبض على مرتكبي الجريمة         

الآخرين أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها فـي النـوع        

م ويلاحظ أن المشرع هنا قد وضع حاجزاً قوياً أمـا    . والخطورة

الذي قد يمكـن الـسلطات      لتبليغ عن الجريمة وقت المحاكمة      ا

المختصة من ضبط باقي الأفـراد المـساهمين فـي ارتكـاب            

 . الجريمة

  الدراسة الثانية 

مسئولية الجمهور في التبليغ عن الجـرائم وعوامـل         : موضوعها    

  . تحفيزها ومعوقات أدائها
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  .  عبد الرحمن بن عبد الحميد السميري:عدادإ

 ـ١٤٢٣– أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيـة        – ماجستير   لةرسا -هـ

  . م٢٠٠٢

  : تتكون هذه الدراسة من أربعة فصول هي 

  .  خلفية الدراسة وأهميتها– الفصل الأول

  .  الإطار النظري والدراسات السابقة– الفصل الثاني

  .  منهج البحث وإجراءاته– الفصل الثالث

  . ت الدراسة الميدانية ونتائجها تحليل بيانا– الفصل الرابع

  : ويتضمن الإطار النظري لهذه الدراسة أربعة مباحث هي 

  .  التعريف بالبلاغ– المبحث الأول

  .  أهمية الإبلاغ عن الجرائم– المبحث الثاني

  .  الأسلوب الفني لتقديم البلاغ والإجراءات المترتبة عليه– المبحث الثالث

  . ترتبة على البلاغ الآثار الم– المبحث الرابع

  : واختتم الباحث دراسته بعدة توصيات أهمها ما يلي 

ضرورة تبسيط الإجراءات وتخفيف العناء عن المبلغـين عـن           -١

  . الجرائم

 . يجب عدم إساءة الظن بالمبلغ عن الجريمة -٢

 . ضرورة الحفاظ على سرية مصدر المعلومات ما أمكن -٣

بصير الجمهور  يجب حث المواطنين على المشاركة الشعبية وت       -٤

بحقوقهم في الإبلاغ وكذلك إعلامهم بحالات الإعفاء من العقوبة         

عند الإبلاغ وذلك من خـلال النـدوات العلميـة والحمـلات            

الإعلامية والبرامج الأمنية التي توضح أهمية تقديم البلاغـات         

 . في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار
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شئون الشرطية  التوصية لمراكز الدراسات والبحوث المعنية بال      -٥

والأمنية أن تخصص لدراسة أثر الامتناع عن الإبـلاغ عـن           

 . الجرائم حيزاً يحظى بأهمية هذا الموضوع

الاستفادة من تجارب الدول الأخرى بالقدر الذي يتناسـب مـع            -٦

 . طبيعة المجتمع السعودي
  

  الدراسة الثالثة 

علـى  الخصائص الاجتماعية والعوامل الإجرائية المـؤثرة       : موضوعها  

  . موقف الجمهور من البلاغ عن الجريمة

  . فهد علي عبد االله المنصور: إعداد 

– المركز العربـي للدراسـات الأمنيـة والتـدريب           – ماجستير   رسالة

  . م١٩٩١-هـ ١٤١٢

  : تتكون هذه الدراسة من أربعة فصول هي 

  . التعريف بالدراسة والطرق المستخدمة فيها–  الأولالفصل

لبلاغ عن الجريمة فـي الإطـار النظـري الـشرعي            ا –  الثاني الفصل

  . والقانوني

 موقف الجمهور من الإبلاغ عـن الجريمـة والعوامـل           –  الثالث الفصل

  . المؤثرة في هذا الموقف

  .  النتائج والتوصيات–  الرابعالفصل

  : ومن أهم التوصيات ما يلي 

يوصي الباحث بالعمل على استصدار فتاوى شرعية من هيئـة           -١

على وجوب تقديم الـبلاغ للجهـات        وتؤكد   ثعلماء تح كبار ال 

المختصة بكل ما يعرفه المواطن من معلومات عـن الجـرائم           
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والمجرمين في إطار تعاليم الشريعة الإسلامية على أن تنـشر          

  . هذه الفتاوى بالطريقة المناسبة

 الباحث بوجوب الإيعاز إلـى إدارة البحـوث العلميـة           ييوص -٢

شاد بالتنبيه على الدعاة والوعاظ لإيضاح      والإفتاء والدعوة والإر  

الفروق بين رصد المجرمين وتتبع جرائمهم والإبـلاغ عـنهم          

وبين تحريم التجسس والغيبة في الإسلام لإزالة اللبس الحاصل         

بينهما لدى نسبة كبيرة من العوام وتصحيح المفهـوم الخـاطئ           

 . لديهم

 عليهـا    الباحث بالعمل على إيجاد ضمانات للمبلغ ينص       ييوص -٣

حمايته مـن   النظام وتعمم على الأجهزة الأمنية يكون من شأنها         

 . بعض التجاوزات

  به دراستي عن الدراسات السابقة ما تتميز 

إن الدراسات السابقة وإن كان لها فضل السبق فـي طـرق هـذا                

الموضوع إلا أن دراستي تتميز في كونها تتناول أحكـام التبليـغ عـن              

 ،   مـع النظـام المـصري      عودي تأصيلاً ومقارنة  الجريمة في النظام الس   

القضائية التـي   بالإضافة إلى الجانب التطبيقي المتضمن دراسة الأحكام        

  . تندرج في حدود هذه الدراسة
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  المبحث الثالث

  تصور فصول الدراسة 

تتضمن هذه الدراسة أربعة فصول رئيسية ، مقسمة إلى مباحـث           

  : ومطالب وفروع ، كما يلي 

   مفهوم التبليغ عن الجريمة –ل الفصل الأو

  : يتضمن ثلاثة مباحث هي 

  التبليغ عن الجريمة تعريف  –المبحث الأول 

  : يتضمن مطلبين هما 

  غ عن الجريمة في النظام السعودي تعريف التبلي–المطلب الأول 

   ليغ عن الجريمة في النظام المصري تعريف التب–المطلب الثاني 

  : يتضمن ثلاثة فروع هي 

  غ عن الجريمة في التشريع المصري التبلي–لفرع الأول ا

   التبليغ عن الجريمة في القضاء المصري–الفرع الثاني 

   التبليغ عن الجريمة في الفقه المصري –الفرع الثالث 

  

ما يشتبه بـه مـن مفـاهيم         تمييز التبليغ عن الجريمة م     –المبحث الثاني   

  قانونية 

  : يتضمن مطلبين هما 

   تمييز التبليغ من الشكوى –ول المطلب الأ

  : يتضمن فرعين هما 

   تعريف الشكوى –الفرع الأول 

 أوجه الاختلاف بين الشكوى وبـين التبليـغ عـن           –الفرع الثاني   

  الجريمة 
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   تمييز التبليغ من الاعتراف –المطلب الثاني 

  : يتضمن ثلاثة فروع هي 

   تعريف الاعتراف–الفرع الأول 

الاختلاف بين الاعتراف وبين التبليـغ عـن         أوجه   -الفرع الثاني 

  الجريمة  

   التمييز بين التبليغ والإخبار والاعتراف–الفرع الثالث 

   السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمة –المبحث الثالث 

  : يتضمن مطلبين هما 

 السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمة فـي         –المطلب الأول   

  النظام السعودي 

  : من أربعة فروع هي يتض

يمـة فـي     السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجر      –الفرع الأول   

   نظام مديرية الأمن العام 

ريمـة فـي     السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الج      -الفرع الثاني   

   نظام الإجراءات الجزائية

 السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمـة فـي          –الفرع الثالث   

  غسل الأموالنظام مكافحة 

 السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمـة فـي          - الرابعالفرع  

  حة المخدرات والمؤثرات العقلية نظام مكاف

التبليغ عن الجريمة فـي      السلطة المختصة بقبول     –المطلب الثاني   

   المصريالنظام 

   : فرعين همايتضمن 



 ١٤ 

 فـي   السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمـة       –الفرع الأول   

   قانون الإجراءات الجنائية 

 السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمـة فـي          –الفرع الثاني   

  قانون مكافحة غسل الأموال

  

  

  

   الطبيعة النظامية للتبليغ عن الجريمة –الفصل الثاني 

  : يتضمن مبحثين هما 

  ييف النظامي للتبليغ عن الجريمة التك–المبحث الأول 

  : يتضمن مطلبين هما 

   تكييف التبليغ عن الجريمة في النظام السعودي–المطلب الأول 

  : يتضمن فرعين هما 

   التكييف الشرعي للتبليغ عن الجريمة–الفرع الأول 

   التكييف النظامي للتبليغ عن الجريمة -الفرع الثاني

   تكييف التبليغ عن الجريمة في النظام المصري –المطلب الثاني 

  : يتضمن فرعين هما 

   حق التبليغ عن الجريمة–الفرع الأول   

   واجب التبليغ عن الجريمة –الفرع الثاني 

   الآثار النظامية للتبليغ عن الجريمة –المبحث الثاني 

  : يتضمن مطلبين هما 

   الإجراءات المترتبة على التبليغ عن الجريمة–المطلب الأول   

  : يتضمن فرعين هما   
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 المترتبة على التبليغ عن الجريمة       أهمية الإجراءات  –الفرع الأول   

  والأصل الشرعي لها 

 الإجراءات النظامية المترتبة علـى التبليـغ عـن          –الفرع الثاني   

  الجريمة 

   المكافآت المترتبة على التبليغ عن الجريمة –المطلب الثاني 

  : يتضمن فرعين هما 

   والأصل الشرعي لها أهمية المكافأة–الفرع الأول 

   المكافآت النظامية بسبب التبليغ عن الجريمة –الفرع الثاني 

  مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة  –الفصل الثالث 

  : يتضمن مبحثين هما 

   طبيعة مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة –المبحث الأول 

 أحوال مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمـة         –المبحث الثاني   

  وعقوبته 

  : لبين هما يتضمن مط

 أحوال مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمـة         -المطلب الأول 

  وعقوبته في النظام السعودي 

  : يتضمن فرعين هما 

   أحوال مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة –الفرع الأول 

   عقوبة الممتنع عن التبليغ عن الجريمة –الفرع الثاني 

 الممتنع عن التبليغ عن الجريمـة        أحوال مسئولية  –المطلب الثاني   

  وعقوبته في النظام المصري 

   :يتضمن ثلاثة فروع هي 



 ١٦ 

التبليغ عـن جـرائم الأمـن        مسئولية الممتنع عن     –الفرع الأول   

  الخارجي وعقوبته

 مسئولية الممتنع عن التبليغ عـن جـرائم الأمـن           –الفرع الثاني   

    وعقوبتهالداخلي

جريمـة غـسل     عن التبليغ عـن       مسئولية الممتنع  –الفرع الثالث   

   وعقوبته الأموال

  

  

   الدراسة التطبيقية –الفصل الرابع 

 يتضمن تحليل مضمون عشر قضايا تم الحكم فيها من قبل المحكمة          

 ، خلال بالرياض وجدة والمنطقة الشرقية  وديوان المظالم     بالرياض العامة

يترتـب  مـا   التبليغ عن الجريمة و   فيما يتعلق ب  الخمس سنوات الأخيرة ،     

 من مكافآت عند وجوبها نظاماً وكذلك ما يتعلق بعقوبة الممتنع عن            عليه

  . التبليغ عن الجريمة 

  الخاتمة 

  : تتضمن ما يلي 

   النتائج –أولاً 

   التوصيات -ثانياً

   المراجعقائمة 

  قائمة المحتويات
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  ل الأولـالفص

  مفهوم التبليغ عن الجريمة 
  

ل مفهوم التبليغ عن الجريمة التطرق      قتضي الضرورة العلمية لتناو   ت

 ،قانونيةمفاهيم ما يشتبه به من  م وتمييزهالجريمة،إلى تعريف التبليغ عن   

  .لمختصة بقبول التبليغ عن الجريمةوبيان السلطة ا

   :التالي وسأتناول كل ذلك في ثلاثة مباحث مستقلة على النحو 

   تعريف التبليغ عن الجريمة –المبحث الأول 

مفـاهيم  يشتبه بـه مـن      مما  جريمة   تمييز التبليغ عن ال    – الثاني   المبحث

   قانونية

  مختصة بقبول التبليغ عن الجريمة السلطة ال–المبحث الثالث 
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  المبحث الأول 

  تعريف التبليغ عن الجريمة 

  

 ينتعريف التبليغ عن الجريمة فـي النظـام       سأبين  في هذا المبحث    

  : لى النحو التالي المصري وذلك في مطلبين عوالسعودي 

   يغ عن الجريمة في النظام السعودي تعريف التبل–المطلب الأول 

   المصريالنظامغ عن الجريمة في  تعريف التبلي–المطلب الثاني 
  

  المطلب الأول 

  تعريف التبليغ عن الجريمة في النظام السعودي 
  

ت ورد في الباب الأول من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءا         

الجزائية السعودي وكذلك في الباب الأول من مشروع اللائحة التنظيمية          

 العلـم نقـل   : الإخبار أو البلاغ    " العام أن    الادعاءولنظام هيئة التحقيق    

ومـن  ". بوقوع حادث أو جريمة إلى السلطات المختصة كتابة أو مشافهة         

  .بلاغالمنظم السعودي قد ساوى بين لفظي الإخبار والالملاحظ هنا أن 

وتعريف البلاغ في النظام السعودي هو تعريف للتبليغ وذلك لأن           

: الـبلاغ   " البلاغ اسم يقوم مقام التبليغ ، وقد جاء في لسان العـرب أن              

ويقال . الإيصال ، وكذلك التبليغ ، والاسم منه البلاغ       : والإبلاغ  . الإبلاغ  

   .)١(" اسم يقوم مقام التبليغ : بلغت القوم بلاغاً 

  

  

                                                 
 . ٣٤٦ ، ص١  جمرجع سابق ،لسان العرب ،: محمد بن مكرم بن منظور )  1( 



 ١٩ 

يتم البلاغ بكافة السبل التي توصل المعلومـات إلـى الـسلطات            و

المختصة وفي مقدمتها سلطة الضبط الجنائي ، فقد يتم شفوياً أو كتابياً ،             

 أو البريـد    الناسـوخ وقد يقدم شخصياً أو بواسطة البريد أو الهـاتف أو           

 ـ              . )١( هالإلكتروني ، وقد يكون معروف المصدر كما قـد يكـون مجهول

رط في مقدم البلاغ أي شرط خاص ، كما لا يشترط في الـبلاغ              ولا يشت 

  .)٢(ذاته شكل معين

  

  المطلب الثاني 

   المصري النظامتعريف التبليغ عن الجريمة في 

  

لم يعن التشريع المصري بتحديد ماهية التبليغ عن الجرائم، لكنـه           

  ،مةومعنى التبليغ عن الجري   المتفرقة تحديد لمفهوم    جاء في أحكام القضاء     

  . جتهد الفقه الجنائي في التصدي لذلك كما ا

فـي التعبيـر عـن    ) التبليغ ( وقد جاء في التشريع المصري لفظ        

، والملاحظ  ) أخبر  (  كذلك ورد بالتشريع في نفس المعنى لفظ         الجريمة،

  . )٣(أن المشرع المصري قد ساوى بين لفظي التبليغ والإخبار

  : وع على النحو التالي وسأتناول هذا المطلب في ثلاثة فر

  غ عن الجريمة في التشريع المصري التبلي–الفرع الأول 

   ليغ عن الجريمة في القضاء المصري التب-الفرع الثاني 

  ليغ عن الجريمة في الفقه المصري التب-الفرع الثالث 

                                                 
ة ا           : آمال بن سراج الدين مرغلاني      )  1(  ائي ، الرياض ، مطبع رجس ، ط   إجراءات الضبط والتحقيق الجن ،  ٢لن

 . ١١٣م، ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٥
لال  . د)  2(  د عوض ب سعودية ،     : أحم ة ال ة العربي ي المملك ي ف ام الإجرائ ة والنظ ة المقارن راءات الجنائي الإج

 .٢٤٧م ، ص١٩٩٢القاهرة ، دار النهضة العربية ، 
 . ٢٤، ١٣م ،ص٢٠٠٣التبليغ عن الجرائم ،دراسة مقارنة ،القاهرة ،النسر الذهبي للطباعة ، :سعد سلامة . د)  3( 



 ٢٠ 

  الفرع الأول

  غ عن الجريمة في التشريع المصري التبلي

   التبليغ في الدستور -أولاً

"  علـى أن     ١٩٧١ من الدستور المصري لسنة      )٦٣( المادة   صتن  

  هذه ويلاحظ أن ". لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه         

  . )١(المادة من الدستور جعلت مخاطبة السلطات حقاً من حقوق المواطنين

    التبليغ في القانون -ثانياً

لتبليـغ عـن     المصري تعريف صريح لمفهوم ا     القانونلم يرد في      

 وإنما جاءت كلمة التبليغ والإبلاغ في نصوص متفرقـة مـن            الجريمة،

تعطى دلالة للفقه على استنباط تعريف وافي للتبليغ وذلـك          لكي  القوانين  

  : على النحو التالي

  

  م١٩٥٠لسنة ) ١٥٠(رقم  في قانون الإجراءات الجنائية -١

 التبليغ عـن     من قانون الإجراءات الجنائية أن     )٢٥( المادة   توضح  

  . )٢(الجرائم حق مقرر لكل إنسان 

 على مـأموري الـضبط       نفسه  من القانون  )٢٤( المادة   توجبكما    

   . )٣( التي ترد إليهم بشأن الجرائمىالقضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاو

وليس التبليغ عن الجرائم حق مقرر لكل إنسان فقط بل هو واجب              

 مكلفاً بخدمة عامة وعلم بالجريمة أثناء تأدية         كان موظفاً عاماً أو    اعليه إذ 

                                                 
  .٢٤التبليغ عن الجرائم ، المرجع السابق ، ص: سعد سلامة . د)  1( 
ستار . د)  2(  د ال ة عب ة ، : فوزي اهرة، دار النهضة العربي سم الخاص ، الق ات ، الق انون العقوب  ، ١٩٨٢شرح ق
 .  ٦٠٥ص

دي   . د)  3(  رؤوف مه د ال ز     : عب ة ، م راءات الجنائي ة للإج د العام رح القواع انون   ش شروع ق صوص م ود بن
نة   ة س راءات الجنائي نة    ١٩٩٧الإج ى س ا حت تورية العلي نقض والدس ام ال ضة  ٢٠٠١ وأحك اهرة ، دار النه  ، الق

  .  ٢٠١ ، ص٢٠٠٢العربية ،  



 ٢١ 

 مـن قـانون الإجـراءات       )٢٦( ذلك المادة    تنص على عمله وبسببه كما    

  . )١(الجنائية

  م ١٩٣٧لسنة ) ٥٨( العقوبات رقم  في قانون-٢

يعد التبليغ عن الجرائم واجب أخلاقي والتزام اجتماعي من الفـرد             

من قانون الإجـراءات    ) ٢٥ - ٢٤(المادتين  نحو مجتمعه ، ويلاحظ في      

 عدم التبليغ عـن الجريمـة       لم يعاقب على  المصري  الجنائية أن المشرع    

 المشرع يلزموإنما دعاه إلى ذلك ، تأسيساً على واجبه الاجتماعي ، ولكن 

 ،إبلاغ السلطات عند علمهم بوقوع جريمـة      ب طائفة محددة من الأشخاص   

نص على ذلـك    يكما   ،بلاغ   على نكولهم عن الإ    ومع هذا لم يقرر جزاءً    

 وإن كان يلـزم     ، والمشرع الجنائية من قانون الإجراءات     )٢٦(في المادة   

مـن   يصل إلى علمهـم      ماعالموظفين أو المكلفين بخدمة عامة بالإبلاغ       

 أثناء أو بسبب تأديتهم عملهم ، إلا أنه لم يفرض عقوبة في حالـة               جرائم

  . )٢( بهاعلموا التي عن الجرائمعدم الإبلاغ 

 واجباً يفرضه السلوك القويم     مكان التبليغ عن الجرائم حقاً أ     أ وسواءً  

 لم يدعم مخالفـة عـدم       المصريلاحظ أن المشرع    يللمواطن الصالح ، ف   

حالات استثنائية أهمها عدم التبليغ عن بعض       التبليغ بجزاء جنائي، إلا في      

 ـ)٩٨، ٨٤(المـادتين  فـي  نص على ذلك   يجرائم أمن الدولة ، كما       ن  م

وقد يكون الإخبار أو الإبلاغ بالجريمـة المقـدم ممـن           . قانون العقوبات 

ارتكبها سبباً لإعفائه من العقاب بشروط معينة وفي جرائم محددة ، كمـا             

 ،  ٢٠٥ مكـرراً ،     ١٠٧ ،   ١٠١أ ،   /٨٤،  ٤٨( نص على ذلك المـواد      ت

  . من قانون العقوبات ) ٢١٠

                                                 
  .  ٢٥التبليغ عن الجرائم ، مرجع سابق ، ص: سعد سلامة . د)  1( 
ة ،      شرح قانون الإجراءات الجن   : محمود نجيب حسني    . د)  2(  ائية ، القاهرة، دار النهضة العربية ،  الطبعة الثاني

 .  ٥٠٦ ، ص١٩٨٨



 ٢٢ 

 ٢٠٠٢سنة   ل )٨٠(في القانون رقم    المصري  كما استحدث المشرع      

إلزام المؤسسات الماليـة     منه   )٨(في المادة   بشأن مكافحة غسل الأموال     

 من هذا القـانون بـإبلاغ       )١(التي جاءت على سبيل الحصر في المادة        

وحدة مكافحة غسل الأموال بالعمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن           

 المادة  وتنصالقانون ،    من هذا    )٤( المشار إليها في المادة      غسلاً للأموال 

 يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عـن خمـسة آلاف            أن على   )١٥(

جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مـن             

  .)١(من هذا القانون ) ١١ و ٩و  ٨( يخالف أي من أحكام المواد 

  رع الثانيـالف

  عن الجريمة في القضاء المصري التبليغ 

  . )٢(أولى القضاء المصري اهتماماً بتعريف التبليغ عـن الجـرائم           

ت بعض المحاكم بأن التبليغ هو الإدلاء بالمعلومات الوافية لضبط          قضفقد  

وميزت بينه وبين الاعتراف بأنه     . الجاني وكشف جريمته وتسهيل إثباتها    

يفترض فيه أن تكون الجريمة قد اكتشفت وأن يحصل أمام سلطة التحقيق            

  . )٣( أمام المحكمةأو

 عدة أحكام لها ولم تفرق بين        مصر في  وتوسعت محكمة النقض في     

التبليغ والإخبار والاعتراف واعتبرت البلاغ أو الإخبار بمثابة اعتـراف          

                                                 
  . ٣١ ، ٢٦ ، ٢٥التبليغ عن الجرائم ، مرجع سابق ، ص: سعد سلامة . د)  1( 
  .٢٧المرجع السابق ، ص: سعد سلامة .د)  2( 
وفمبر سنة      ٢٠حكم المحكمة العسكرية العليا بالإسكندرية ، جلسة        )  3(  م       ا ١٩٥٥ ن ة ، رق  ١٩٨١ سنة  ٨٣لجنائي

رقم      هعسكرية ، قسم المنتز    دة ب ا    ١٩٥٥ سنة    ٨١ المقي لاً عن د    .  عسكرية علي سابق ،     : سعد سلامة     . نق المرجع ال
 .٢٧ص



 ٢٣ 

معف من العقاب في جميع الجرائم المنصوص فيها علـى الإعفـاء إذا             

  . )١(صدر هذا الاعتراف من ذوي الشأن

غ عن الجرائم ليس حقاً مقصوراً على من تقـع          كما حكم بأن التبلي     

عليه الجريمة ، وإنما هو تكليف واجب على الأفراد كافة القيام بـه فـي               

  . )٢(مصلحة الجماعة

وجاء الحكم أيضاً بأن التبليغ عن الحوادث الجنائية مقبول مـن أي              

إنسان كان ، ولم يجعله القانون من حق المجنى عليه وحده إلا في جريمة              

نا فقط ، فلا يجوز الطعن في حكم بأن تقديم البلاغ في الحادثة التـي               الز

  . )٣(قضى فيها هذا الحكم كان من غير المجني عليه فيها

     

  رع الثالثـالف

  التبليغ عن الجريمة في الفقه المصري

 فقد اختلف الفقهـاء    القانون،بما أنه لم يرد بشأن البلاغ تعريف في           

. الإبلاغ عن الجـرائم   أو   التبليغ أو البلاغ     ةلكلم موحدفي إيجاد تعريف    

 أن التبليغ عن الجرائم يقصد بـه إخبـار الـسلطات            بعض الفقهاء فيرى  

ة عن وقوع الجريمة والإرشاد عن مرتكبيها بغية تقديمهم والقـبض           العام

  . )٤(عليهم تمهيداً لمحاكمتهم

 أن البلاغ هو إخطار إلـى الـسلطات         )٥(ويرى جانب من الفقهاء       

قوع جريمة ، من أي شخص وهو قد يكون تحريريـاً ، مقـدماً مـن                بو
                                                 

م  ٥١، مجموعة أحكام النقض ، س١٩٩١ فبراير  ١٧نقض  )  1(  اير  ٣؛ نقض  ٥٤٩ ، ص٣٤٢ ، رق  ، ١٩٩٣ ين
  .  ١٣٨ ، ص١٤٢، رقم ٤مجموعة أحكام النقض ، س

  . ٤٠٥ ، ص٤٢٩ ، رقم ٢٨ ، مجموعة أحكام النقض ، س١٩٧٧ نوفمبر ٢٤نقض )  2( 
  . ٢٨٩ ، ص٢٢٧ ، رقم ٥٢ ، مجموعة أحكام النقض ،س١٩٩١ أبريل ١٦نقض )  3( 
ود نجيب حسني . د)  4(  شر ،  : محم ة والن افع للطباع اهرة ، دار ن سم الخاص ، الق ات ، الق انون العقوب شرح ق

 . ٦٧٨م ، ص١٩٨٧
 .  ٢٠١شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص: عبد الرؤوف مهدي . د)  5( 



 ٢٤ 

صاحبه مباشرة أو مرسلاً بطريق البريـد أو البـرق أو منـشوراً فـي               

 ، وقـد    بالهـاتف الصحف ووسائل النشر المختلفة ، وقد يكون شفهياً أو          

وقد يتم الـبلاغ  . يكون البلاغ من شخص معلوم كما قد يكون من مجهول 

ه عندما يتقدم للجهة المختـصة بقبـول التبليغـات ،           بمعرفة الجاني نفس  

  . معترفاً بجريمته

 الإبلاغ أو الإخبار بأنه إخطـار الـسلطات         بعض الفقهاء ويعرف    

 نشاط مـن شـأنه      رهالعامة بنسبة واقعة إلى شخص وهو من حيث جوه        

  . )١(ةإتاحة علم السلطات العامة بواقع

في ذهـن صـاحبها     يرى أنه تعبير عن فكرة تدور        وبعض الفقهاء   

هي فكرة تدور في ذهن المبلغ ويريد أن        و ،   ايستهدف جعل الغير يعلم به    

يعلم بها غيره فيخرجها من طيات نفسه بالإفصاح عنها على نحو يتـيح             

  . )٢(للغير هذا العلم

يضاً التبليغ بأنه إخبار السلطات المختـصة       أ بعض الفقهاء ويعرف    

، بقصد  جريمة أو وقوعها بالفعل   كاب  بقبول التبليغات بنبأ الشروع في ارت     

منع وقوعها أو ضبطها ، وملاحقة مرتكبيهـا وتقـديمهم للعدالـة ، ولا              

يشترط شكل محدد في البلاغ ولا أهلية للمبلغ وأن يكون موضوع البلاغ            

جريمة ، ويعاقب على الكذب فيه إذا قصد به إسناد فعل معاقب عليه بأمر  

  . )٣(يستوجب عقوبة فاعله

ف فـي    أن التبليغ عن الجريمة يعرّ     يلاحظم هذا المبحث    وفي ختا 

نقل العلم بوقوع حادث أو جريمة إلى الـسلطات         " النظام السعودي بأنه    

                                                 
الم . د)  1(  دحت س ل م ة، ط  : نبي ة الجامعي اهرة ، دار الثقاف ة ، الق راءات الجنائي انون الإج رح ق  ، ١٩٩٣ ، ٧ش
  .  ٢٥٠ص

شماوي   . د)  2(  اب الع د الوه صو   : عب ي الخ ردي ف ام الف ات ،    الاته شر للجامع اهرة ، دار الن ة ، الق مة الجنائي
 .  ٢٨٣، ص١٩٥٣

  . ٣٤التبليغ عن الجرائم ، مرجع سابق ، ص: سعد سلامة . د)  3( 



 ٢٥ 

أما في النظام المصري فلم يعن التشريع       . )١("المختصة كتابة أو مشافهة     

 لكنه جاء في أحكام القضاء المتفرقة تحديد        الجريمة،بتعريف التبليغ عن    

 كما اجتهد الفقه الجنائي في التصدي       الجريمة،معنى التبليغ عن    لمفهوم و 

  .لذلك

 أنتقل تعريف التبليغ عن الجريمة      في هذا المبحث  وبعد أن تناولت      

  .  يشتبه به من مفاهيم قانونية ، كما في المبحث التاليمماإلى تمييزه 
  

  المبحث الثاني 

    قانونيةمفاهيمما يشتبه به من متمييز التبليغ عن الجريمة 

  

يعد التبليغ عن الجريمة عن طريق أحد أفـراد المجتمـع وكـذلك             

الشكوى عن طريق المجني عليه بالإضافة إلى الاعتراف عـن طريـق            

الجاني قبل علم السلطات بالجريمة من أهم طرق العلم بها ، وقد يكـون              

يتم عن طريـق    العلم بالجريمة عن طريق السلطات نفسها ولكن الغالب         

ي عن طريق التبليغ أو الشكوى أو الاعتراف ، ويجمع بين هـذه      ، أ الغير

   .الطرق الثلاث أن كلاً منها يمثل إخطاراً بالجريمة

 الـشكوى   من التبليغ عن الجريمة     تمييزوفي هذا المبحث سأتناول     

   :التاليوالاعتراف وذلك في مطلبين على النحو 

    من الشكوى التبليغ تمييز –المطلب الأول 

  افالاعترمن  التبليغ تمييز –الثاني المطلب 

  : وفيما يلي بيان ذلك 

                                                 
ة                  )  1(  ذلك مشروع اللائحة التنظيمي ة ، وآ انظر مصطلحات مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائي

 . لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام



 ٢٦ 

  المطلب الأول 

  الشكوى من  التبليغ تمييز

  

جمع بين التبليغ والشكوى أن كلاً منهما يمثل إخطاراً بالجريمـة           ي

تعريف الشكوى،   وفي هذا المطلب سأتناول      المختصة،يقدم إلى السلطات    

وذلـك فـي     الجريمة،ين التبليغ عن     وب هاثم أبين أهم أوجه الاختلاف بين     

  : فرعين كما يلي

  

  رع الأول ـالف

  تعريف الشكوى 

   من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنـه       )٣(تنص المادة   

لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء علـى شـكوى شـفهية أو                " 

 إلـى  أو    الخاص ، إلى النيابة العامة     هة من المجني عليه أو من وكيل      يكتاب

  أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المـواد          

)٣٠٧ ،   ٣٠٦،  ٣٠٣،  ٢٩٣ ،   ٢٩٢،  ٢٧٩ ، ٢٧٧ ،   ٢٧٤،   ١٨٥ ،

من قانون العقوبات ، وكذلك في الأحوال التـي يـنص عليهـا             )  ٣٠٨

  ". القانون 

 أن  المشرع المـصري   الشكوى هي تقدير     لطلبويلاحظ أن العلة      

 أقدر من النيابة العامة على تقـدير        – في بعض الجرائم     –المجني عليه   

   . )١(ملاءمة اتخاذ الإجراءات الجنائية 

 في جرائم   معين،لذا تعرف الشكوى بأنها إجراء يباشر من شخص           

محددة يعبر به عن إرادته الصريحة في تحريك الدعوى الجنائية لإثبات            
                                                 

 . ٤٧التبليغ عن الجرائم ، مرجع سابق ، ص: سعد سلامة . د)  1( 



 ٢٧ 

و فـي   ـة للمـشك  ـ بالنسب ةـانونيـالمسئولية الجنائية وتوقيع العقوبة الق    

  . )١(حقه 

وقد ورد تعريف الشكوى في مشروع اللائحـة التنفيذيـة لنظـام              

من المجني عليه أو من ينوب      ادعاء  " الإجراءات الجزائية السعودي بأنها     

عنه ضد شخص ارتكب جريمة يقدم للسلطة العامة ، أو لأحـد رجـال              

و كتابة ، أو إلـى      الضبط الجنائي ، أو عضو الهيئة المختص ، شفاهة أ         

  . "الجهة القضائية المختصة 

  

  رع الثانيـالف

  أوجه الاختلاف بين الشكوى وبين التبليغ عن الجريمة

من أهم أوجه الاختلاف بين الشكوى وبين التبليغ عن الجريمة مـا            

  : يلي 

 من خلال ما سبق في تعريف الشكوى يتضح أنها تختلف عن التبليغ             -١

 مـن قـانون     )٣(شكوى التي تتطلبها المـادة      في المصدر ، حيث إن ال     

الإجراءات الجنائية المصري يجب أن تصدر من المجني عليـه ، إمـا             

بنفسه وإما بواسطة وكيل عنه ، على أن يكون التوكيل خاصاً وصـريحاً             

ن وصادراً عن واقعة معينة سابقة على صـدوره ، أي ينبغـي أن يكـو              

 عن ذلـك توكيـل عـام        يلا يغن  عنها ، ف   التوكيل لاحقاً للواقعة المشكو   

وهذا . بإجراءات التقاضي سابق على الواقعة المشكو عنها أيا كان نوعه         

 الجنائيـة كلهـا مـن       ىشرط من النظام العام لأن شروط تحريك الدعاو       

                                                 
لامة . د)  1(  أمون س ي ،  : م ر العرب اهرة ، دار الفك شريع المصري ، الق ي الت ة ف راءات الجنائي م ، ١٩٨٨الإج
 .  ٨٢ص



 ٢٨ 

وفي النظام السعودي يجب أن تكون الشكوى صادرة من         . )١(النظام العام 

  . )٢(المجني عليه أو ممن ينوب عنه

 أو  كبيراً، مميزاً  أوغ فيصدر من أي شخص صغيراً كان        أما البلا   

  . )٣(غير مميز، مضروراً أو غير مضرور

 أن البلاغ يقدم من أي شخص الغالب فيه أنـه           بعض الفقهاء ويرى    

غير متضرر في ذاته ولكن يقصد بذلك مصلحة عامة ، لأنه قـد يكـون             

تهم بل يبلـغ    مقدم البلاغ متضرراً ولكنه لا يطالب بحق شخصي تجاه الم         

  . )٤(عنه لأجل الحق العام فقط

 مـع   تواطؤاً في البلاغ قد يعاقب الشخص الذي لم يبلغ عن الجريمة            -٢

  .)٥(المتهمين ، أما الشكوى فلا تكون كذلك

 عدم جواز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق فـي الجـرائم             -٣

 ـ           ه أو مـن    الواجب فيها حق خاص إلا بناء على شكوى من المجني علي

العـام   الادعاءوينوب عنه أو وارثه من بعده ، إلا إذا رأت هيئة التحقيق             

مصلحة عامة في رفع الدعوى الجزائية العامة والتحقيق في هذه الجرائم،           

  . )٦(أما البلاغ فلا يشترط فيه ذلك

وبناء عليه فله حق المطالبـة ولـه        لصاحبها، أن الشكوى حق خاص      -٤

، أما البلاغ فليس من حق صـاحبه         يخصه فقط    حق العفو والتنازل عما   

 يقتصر على إخبار السلطات المختـصة بـأمر         هالعفو أو التنازل ، ودور    
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 ٢٩ 

وقوع الجريمة ، ولا يطلب منه أي دور إيجابي في مجال الدعوى الناشئة         

  . )١(عن هذه الجريمة

 أن الشكوى لابد أن تكون ضد شخص معين بالذات لتحريك الدعوى            -٥

بله ، فلا يعتد بالشكوى التي يقدمها المجني عليه ضد مجهول ،            الجنائية ق 

أما البلاغ فلا يشترط فيه ذلك حيـث يجـوز أن يكـون ضـد معلـوم                 

  .)٢(ومجهول

يدعي فيها مقدمها بحق خاص ولا يـشتكي مـن            أن الشكوى التي لا    -٦

ضرر وقع عليه تعد من نتيجة البلاغات ولا يعتبر الشاكي مـدعياً إلا إذا              

لك في شكواه أو ذكر ذلك في شكوى مكتوبـة بعـد ذلـك وإذا               صرح بذ 

  .)٣(طالب بتعويض أو إرث
  

  المطلب الثاني 

  الاعترافمن  التبليغ تمييز

  

يجمع بين التبليغ وبين الاعتراف بالجريمة قبل علم السلطات بهـا           

تعريف أن كلاً منهما يمثل إخطاراً بالجريمة ، وفي هذا المطلب سأتناول            

م أوجه الاختلاف بينه وبين التبليغ عن الجريمة ثم التمييز          الاعتراف وأه 

   : كما يلي في ثلاثة فروع بين التبليغ والإخبار والاعتراف وذلك 

  

  

                                                 
ة ،            : عصام أحمد   .د)  1(  دعوى الجنائي ؤتمر الثالث          ( حق المجني عليه في تحريك ال دمت للم مجموعة بحوث ق
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 ٣٠ 

  رع الأول ـالف

  تعريف الاعتراف 

نسبة التهمـة   الاعتراف هو قول صادر عن المتهم يقر فيه بصحة          

  . )١(  سيد الأدلةوهو بذلك يعد. إليه

 تعرف المادة   ١٩٦٨لسنة  ) ٢٥(رقم  بات المصري    قانون الإث  وفي

 قانونية مدعى ف الخصم أمام القضاء بواقعة      ااعتر" الإقرار بأنه   ) ١٠٣( 

  ".  وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة عليه،بها 

لتنظيميـة لنظـام هيئـة التحقيـق        وقد ورد في مشروع اللائحة ا     

إقرار مكلـف علـى نفـسه       " تراف هو   أن الاع السعودي  العام   الادعاءو

   ."بواقعه تثبت مسئوليته عنها بتوفر شروط صحته

  

  الفرع الثاني

  أوجه الاختلاف بين الاعتراف وبين التبليغ عن الجريمة 

  

  :من أهم أوجه الاختلاف بين الاعتراف وبين التبليغ عن الجريمة ما يلي

ة لابد   معين لاعتراف أن هناك شروطاً   ليتضح من التعاريف السابقة      -١

 .، وهذا بخلاف التبليغ عن الجريمة      من توافرها لصحة الاعتراف   

فإنه لا يشترط في المبلغ أي شرط خاص ، كما لا يـشترط فـي               

  . )٢(البلاغ ذاته شكل معين

                                                 
 .   ٢٠٦الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، مرجع سابق ، ص: مأمون سلامة . د)  1( 
سعودية، مرجع            : حمد عوض بلال    أ. د)  2(  الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية ال

   .٢٤٧سابق ، ص



 ٣١ 

أن الاعتراف إقرار على النفس ، أما التبليغ فهو الإدلاء بمعلومات            -٢

 . )١(عن الغير

 ، وفي الوقت نفسه ىت في الدعو  وسائل الإثبا  إحدى الاعتراف   يعد -٣

قد يكون وسيلة للمتهم للدفاع عن نفسه ، أما البلاغ فهـو وسـيلة              

ن المبلـغ لـيس     إللإثبات فقط بالنسبة للوقائع التي يتـضمنها ؛ إذ          

ونتيجة لذلك فوضع المتهم يختلف هنـا عـن         . خصماً في الدعوى  

 عن نفـسه     وسيلة للدفاع بها   تعد لأن أقوال المتهم     فبالنظرالمبلغ ،   

 . )٢(فهي إذن حق له وليست إلزاماً عليه

 ، فيجب أن يكون     ومشيئته لتقدير المتهم    متروك الاعتراف أمر    أن -٤

 حرة خالية من أدنى إكراه ، فإذا رأى المتهم أن           إرادةصادراً عن   

الصمت أحسن وسيلة للدفاع بها عن نفسه ضد الاتهام الموجه إليه           

 على الأسئلة التي توجه إليـه ،        فله الحق المطلق في عدم الإجابة     

 . )٣(وهذا بخلاف التبليغ 
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 ٣٢ 

  الفرع الثالث 

  التمييز بين التبليغ والإخبار والاعتراف 

في التفرقة بين التبليـغ والإخبـار       المصري  اختلف الفقه الجنائي    

والاعتراف ، فيرى بعض الفقهاء أن الإخبار والتبليغ يكون في مرحلـة            

وى وهي مرحلة الاستدلال ، أما الاعتـراف        جمع عناصر التحقيق والدع   

فلا يكون إلا أمام جهة قضائية سواء أكانت سلطة تحقيق أو محاكمة ولا             

 أن التبليغ يكون قبـل      بعض الفقهاء ويرى  . يكون إلا من متهم على نفسه     

 بينما الاعتراف يكون بعد اكتـشافها والقـبض علـى           الجريمة،اكتشاف  

  . )١(هم  في التحقيق معللشروعالمتهمين 

وهناك من يرى أنه يتعين التمييز بين التبليغ والإخبار والاعتراف،          

مع أنها تتلاقى كلها في معنى واحد هو إخطـار الـسلطات المختـصة              

المختصة عن وقوع   فالتبليغ يقصد به إخطار السلطات      . بمعلومات معينة 

 ـ             ة جريمة وربما يكون مشتركاً فيها ، أما الإخبار فهو نسبة واقعـة معين

اعترافاً بالواقعة ، إلا أنـه لا يـصدق عليـه           لنفسه ولغيره وقد يتضمن     

وصف الاعتراف بالمعنى القانوني طالما لم يصدر مـن مـتهم ، أمـا               

الاعتراف فيشترط فيه أن يصدر من متهم ، وعلى ذلك فـإذا اعتـرف              

المشتبه فيه بارتكاب الجريمة ، اعتبر اعترافه هذا إخباراً ، أما إذا كانت             

دلة قد أحاطت به ثم اعترف بالجريمة فما صدر عنه هـو اعتـراف              الأ

  . )٢(بالجريمة 
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 ٣٣ 

وإذا نظرنا إلى ما جاء في النظـام الـسعودي بخـصوص هـذه              

   حيـث ورد أن    والبلاغ، نجد أن النظام ساوى بين الإخبار        المصطلحات،

 نقل العلم بوقوع حادث أو جريمة إلـى الـسلطات           :البلاغالإخبار أو   " 

  .)١(" ابة أو مشافهة المختصة كت

أما الاعتراف فإن تعريفه في النظام يميزه عن الإخبـار والـبلاغ            

 تثبت مسئوليته   ة إقرار مكلف على نفسه بواقع     :الاعتراف" حيث ورد أن    

  . )٢( "عنها بتوفر شروط صحته

فيـه   ، حيث تناولـت      وبذلك ينتهي المبحث الثاني من هذا الفصل      

من خلال بيان تعريف الـشكوى وأهـم         وذلكتمييز التبليغ من الشكوى     

أوجه الاختلاف بينها وبين التبليغ عن الجريمة ، كما تناولت تمييز التبليغ            

من الاعتراف من خلال بيان تعريف الاعتراف وأهم أوجه الاختلاف بينه   

يـضاً للتمييـز بـين التبليـغ        أوبين التبليغ عن الجريمة ، وقد تعرضت        

 أن النظام السعودي قد ساوى بـين        ملاحظومن ال والإخبار والاعتراف ،    

البلاغ والإخبار في التعريف ، أما الاعتراف فإن تعريفـه يميـزه عـن              

  . البلاغ والإخبار ، وهذا هو الحال بالنسبة للشكوى

أتناول فـي    كان لزاماً أن     الجريمة،ولكي يكتمل مفهوم التبليغ عن      

 كما في المبحث    ة،الجريم السلطة المختصة بقبول التبليغ عن       هذا الفصل 

  . التالي

  

                                                 
ة             انظر مصطلحات مشروع اللائحة التنفيذية لنظام     )  1(  ذلك مشروع اللائحة التنظيمي ة ، وآ  الإجراءات الجزائي
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 ٣٤ 

  المبحث الثالث 

  السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمة 

يعد التبليغ عن الجريمة بمثابة الشرارة الأولى المحركة لإجراءات         

 تبدأ الجهات المختصة على إثر تقديمه العمل على كل ما           إذ،  )١(الاستدلال

 ـ        راءات التـي تـضمن     من شأنه التثبت من صحة محتوياته واتخاذ الإج

  . )٢( العدالة والمجتمعيإظهار الحقيقة بالوجه الذي يرض

 السلطة المختـصة بقبـول التبليـغ عـن          سأبينوفي هذا المبحث    

المصري وذلك في مطلبين على النحـو       و السعودي   النظامينالجريمة في   

  : التالي 

غ عن الجريمة فـي      السلطة المختصة بقبول التبلي    –المطلب الأول   

  م السعوديالنظا

يغ عن الجريمة فـي      السلطة المختصة بقبول التبل    –المطلب الثاني   

    المصريالنظام

  المطلب الأول

  السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمة في النظام السعودي 

  

سأتناول في هذا المطلب السلطة المختصة بقبـول التبليـغ عـن            

  : على النحو التاليالجريمة في النظام السعودي وذلك في أربعة فروع 

ريمـة فـي     السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الج      –الفرع الأول   

   نظام مديرية الأمن العام
                                                 

ام   )  1(  ة لنظ ة التنفيذي شروع اللائح ي م تدلال ف ف الاس ه  ورد تعري ة بأن راءات الجزائي ار  "  الإج سعي لإظه ال
داد                             ا ، والإع ا ، والبحث عن فاعليه ة ، والتحري عنه ات الخاصة بالجريم الحقيقة عن طريق جمع عناصر الإثب

 ".   للبدء في التحقيق أو المحاآمة مباشرة
ة ال             : آمال سراج الدين    )  2(  ا في المملك ائي وتطبيقاته ة للتحقيق الجن سعودية ، الرياض ،          القواعد العام ة ال عربي
  . ٥٦هـ ، ص١٣٩٨ ، ٢، ط) ن. د(



 ٣٥ 

يمـة فـي     السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجر      –الفرع الثاني   

  نظام الإجراءات الجزائية

يمـة فـي     السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجر      –الفرع الثالث   

   الأموالنظام مكافحة غسل

 السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمـة فـي          –الفرع الرابع   

   افحة المخدرات والمؤثرات العقليةنظام مك

  :وفيما يلي بيان ذلك 

  رع الأول ـالف

  السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمة في 

  ام مديرية الأمن العام ـنظ

  

الصادر بـالإرادة     الأمن العام   مديرية  نظام من) ٧٢(توجب المادة   

بموجب الأمر السامي ذي الـرقم      ) ١٠/٨/٢٨١٧/٢٨/٦٩١(الملكية رقم   

على مديري الشرطة قبول جميـع      هـ  ٢٩/٣/١٣٦٩والتاريخ  ) ٣٥٩٤(

البلاغات التي ترد إليهم سواء كانت شفهية أو كتابيـة عـن الحـوادث              

  . والجرائم وإجراء ما يجب نحوها حسب النظام والأحوال المتبعة

 على أنه يجب على رجـال     من هذا النظام  ) ١١٩(نص المادة   تكما  

الشرطة الإبلاغ عن كل واقعة أو حادثة تصل إلى علم السلطة إلى أقرب             

 مـا   اتخاذ ويجب على مديري الشرطة والمفوضين عموماً        ،مركز شرطة 

يلزم من إجراءات منصوص عليها في هذا النظـام ، وهـم مـسئولون              

حدوثها وتعقب المجرمين وضـبطهم بعـد       شخصياً عن منع الجرائم قبل      

  . ارتكاب الجرائم



 ٣٦ 

 على مركز الشرطة الذي يـصله       من النظام ) ١٢٠(وتوجب المادة   

أول بلاغ أو شكوى عن حادث كبيراً كان أو صـغيراً أن يقـوم بأخـذ                

عمل الإجراءات اللازمة التي ينص عليها النظـام ولا يجـوز           الإفادات و 

موضوع الحادثة تابع لمركز آخـر بـل        ر التحقيق بسبب احتمال أن      يتأخ

رئـيس   عليه المبادرة إلى ضبط الحادث بموجب محضر يبعث به إلـى          

  . المركز الذي وقعت الحادثة في حدوده

 الحرص والعناية والاهتمام عند قيـد        توجب المادة التي تليها    كذلك

البلاغات الشفهية عن غياب الأشخاص وخاصة الغلمان والمرد والنـساء          

 اسم المبلغ ولقبه ومحل إقامته وعلاقته بالغائـب مـع أخـذ             مع تسجيل 

أوصاف الغائب وعمره والعلامات المميزة له وعن ملابسه وقت غيابـه           

وما معه من نقود وأشياء أخرى ذات قيمة وماذا لديه من معلومات عـن              

سبب غيابه وطلب صورة شمسية للغائب لإبلاغ كافة الجهات المختـصة           

  . غائب ، والاستعانة بالصحف المحلية حسب المتبعفي الحال للبحث عن ال

وإذا اتضح أن غيابه كان بسبب جريمة وجب المبادرة إلى ضبطها           

  . وتحقيقها طبقاً لما نص عليه النظام

على رجل الـشرطة بعـد قيـد هـذه     أن فتقرر ) ١٢٢(أما المادة   

 بدفتر الحوادث اليومية القيـام باتخـاذ الإجـراءات          ىالبلاغات والشكاو 

  .   المباشر في الحالهاللازمة حالاً مع إبلاغ رئيس

الجرائم العامة يجـب إبـلاغ      في    على أنه  التي تليها وتنص المادة   

الرئيس بأسرع ما يمكن وبأي وسيلة تبليغ ممكنة وهذا لا يمنع من اتخاذ             

المحاضر اللازمة والسير في التحقيق لضبط الحادث طبقاً لما هو مـدون      

  .بهذا النظام



 ٣٧ 

 يجب علـى    هونص على أن   )١(صدر تعميم مدير الأمن العام       وقد  

 التي ترد إليهم عن الجـرائم       ىرجال الأمن العام قبول البلاغات والشكاو     

وعليهم أن يحصلوا على جميع الإيـضاحات وأن يقومـوا بالمعاينـات            

 بهـا   يعلموناللازمة وذلك بتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي           

 وعليهم أن يتخذوا جميـع الوسـائل التحفظيـة اللازمـة            وبأي وسيلة ،  

  .)٢(للمحافظة على أدلة الجريمة 

  اني ـرع الثـالف

  السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمة في 

  نظام الإجراءات الجزائية 

  

 الصادر بالمرسوم    نظام الإجراءات الجزائية   من) ٢٧(تنص المادة   

علـى  "هـ علـى أنـه      ٢٨/٧/١٤٢٢والتاريخ  ) ٣٩/م(الملكي ذي الرقم    

 ىرجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاو         

  . "..التي ترد إليهم في جميع الجرائم

فيذيـة لنظـام    من مـشروع اللائحـة التن     ) ٢٧/٢(وتوضح المادة     

على رجل الضبط الجنـائي قبـول البلاغـات         "أن  الإجراءات الجزائية   

رائم ، سواء كانت شفاهة أو كتابـة ، معلومـة            عن جميع الج   ىوالشكاو

  . "المصدر أو مجهولة 

هو ما جرى عليه العمل في المملكـة        ) الضبط الجنائي ( ومصطلح    

هـ عندما  ١٥/٢/١٣٩٦ في   )٥/ت(مع صدور قرار وزير الداخلية رقم       

                                                 
 .   هـ١٦/١/١٣٩٩في ) ٩٧(التعميم رقم )  1( 
   .٦-٥، مرجع سابق ، ص) نسخة مزيدة ومنقحة ( مرشد الإجراءات الجنائية : وزارة الداخلية )  2( 

 منسّق:المسافة البادئة: السطر
الأول:  ١٫٢٧ سم



 ٣٨ 

اعتمد الهيكل التنظيمي لمديرية الأمن العام حيث تم تقسيم العمل النوعي           

  .ضبط إداري وضبط جنائي:  إلى قسمين لعمل الشرطة

ومصطلح الضبط الجنائي يقابل مـصطلحات الـضبط القـضائي          

 أو الضبط العدلي أو الشرطة القـضائية فـي الـدول            ةوالضابطة العدلي 

ولكون الشرطة في المملكة فرع من فروع الـسلطة التنفيذيـة           . الأخرى

 ولـذلك   ائية،القـض فإنها لا تخضع في ممارسة أعمالها لإشراف السلطة         

استخدم مصطلح الضبط الجنائي وهذا تعبير عن الواقع العملي والإداري          

  . )١(للشرطة

واستمرار استخدام هذا المصطلح في المملكة للدلالة على أعمـال            

جمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق والدعوى لا غبار عليه مـن الناحيـة            

لأن تعارف عليـه ، وذلـك   استقر العمل به والالعلمية والعملية ما دام قد    

الهدف في النهاية هو الدلالة على إجراءات ضبط الجريمة والبحث عنها           

  . )٢(وعن مرتكبها

 وفقاً لنص إضافة إلى أن القائمين بأعمال الضبط الجنائي يخضعون           

 إلى إشراف هيئـة التحقيـق       من نظام الإجراءات الجزائية   ) ٢٥(المادة  

ال الضبط الجنائي ، والهيئة جهة جنائيـة        العام فيما يتعلق بأعم    الادعاءو

  . )٣(وليست جهة قضائية

  الجنائي الضبط تحديد رجال

رجـال  " من نظام الإجراءات الجزائية على أن        )٢٤(تنص المادة   

الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم          

  . " الاتهاموضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه
                                                 

ة     ( لسعودي ،   وظيفة الضبط الجنائي لقوات الأمن الداخلي ا      : آمال سراج الدين    )  1(  ة الكاتب وع بالآل ) بحث مطب
   .٦-٥، ص

  .   ٧-٦المرجع السابق ، ص: آمال سراج الدين )  2( 
   .٤٨-٤٧الإجراءات الجنائية في المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، ص: سعد بن ظفير .د)  3( 



 ٣٩ 

تتجه الأنظمة الإجرائية إلى تحديد من له صفة الضبط الجنـائي           و  

 مع اختلاف فيما بينها في تحديد من له هذه الـصفة            الحصر،على سبيل   

  . من موظفي الدولة

 فتحدد،  )١( الاتجاه   اذالإجراءات الجزائية في المملكة ه     نظام   ويسلك  

 الضبط الجنـائي ، حـسب        من هذا النظام من يقوم بأعمال      )٢٦(المادة  

  :  في كل من ة بهمالمنوطالمهام 

  . العام في مجال اختصاصهم الادعاءأعضاء هيئة التحقيق و -١

 . مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز -٢

ضباط الأمن العام ، وضباط المباحث العامة ، وضباط الجوازات،           -٣

ي ، ومديري السجون    ت ، وضباط الدفاع المدن    اوضباط الاستخبار 

والضباط فيها ، وضباط حرس الحدود ، وضباط قـوات الأمـن            

 المسلحة ، كل    القواتالخاصة، وضباط الحرس الوطني ، وضباط       

 في الجرائم التي تقع ضمن اختـصاص        طة به المنوبحسب المهام   

 . كل منهم 

 . محافظي المحافظات ورؤساء المراكز -٤

لجوية فـي الجـرائم التـي       رؤساء المراكب السعودية البحرية وا     -٥

 .  على متنهاترتكب

رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود           -٦

 . اختصاصهم

الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الـضبط الجنـائي          -٧

 . بموجب أنظمة خاصة

                                                 
 . ٧٤-٧٣ ، مرجع سابق، صإجراءات الضبط والتحقيق الجنائي: آمال بن سراج الدين مرغلاني )  1( 



 ٤٠ 

الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحـسب مـا           -٨

 . تقضي به الأنظمة

  يز بين رجال الضبط الجنائي من حيث الاختصاص النوعي والمكانيالتمي

تتجه الأنظمة الإجرائية إلى التمييز بين طائفتين من رجال الضبط            

الأولى ذات اختصاص نوعي عام ، وهـم المختـصون بالقيـام            :الجنائي

أما الطائفة الثانية   . بإجراءات الاستدلال بشأن أية جريمة أياً كان نوعها         

تصاص نوعي محدد ، وهؤلاء يقتصر اختصاصهم على القيـام          فذات اخ 

يمتـد  بإجراءات الاستدلال بشأن جرائم معينة تـرتبط بوظـائفهم ، ولا            

علماً بأن إضفاء صفة الضبط الجنائي علـى        . )١(اختصاصهم إلى سواها  

موظف ما بصدد جرائم معينة لا يعني سلب تلك الصفة مـن مـأموري              

وكـل مـن رجـال      . )٢( الجنائي العام  الضبط الجنائي ذوي الاختصاص   

الضبط الجنائي ذوي الاختصاص النـوعي العـام وذوي الاختـصاص           

، وقد يباشرونه علـى     مكاني محدد النوعي المحدد قد يباشرونه في نطاق       

  .)٣(تراب الدولة كلها

 مـن   )١٣١(ويتحدد الاختصاص المكاني طبقاً لما ورد في المادة           

ساس محل وقوع الجريمة ، أو المحـل        نظام الإجراءات الجزائية على أ    

الذي يقيم فيه المتهم ، فإن لم يكن لـه محـل إقامـة معـروف يتحـدد                  

 طبقـاً   ويعد مكاناً للجريمـة   . ض عليه فيه  الاختصاص بالمكان الذي يقب   

 من نظام الإجراءات الجزائية كل محل وقع فيه فعل مـن            )١٣٢(للمادة  

. ي بسبب تركه ضرر جـسد     أفعالها ، أو ترك فعل يتعين القيام به حصل        
                                                 

لال . د)  1(  د عوض ب سعودية ،   : أحم ة  ال ة العربي ي المملك ي ف ام الإجرائ ة والنظ ة المقارن راءات الجنائي الإج
 .   ٢٣٠مرجع سابق ، ص

ارف ، : حسن صادق المرصفاوي . د)  2(  شأة المع اهرة ، من ة ، الق انون الإجراءات الجنائي ي ق المرصفاوي ف
   .١٦٨ ، ص٢٠٠٠

   .٧٥إجراءات الضبط والتحقيق الجنائي ، مرجع سابق ، ص: آمال بن سراج الدين مرغلاني )  3( 



 ٤١ 

 من مـشروع    )٤/٦( طبقاً لما ورد في المادة        مكاناً لوقوع الجريمة   ويعد

  : العام ما يلي  الادعاءلتنظيمية لنظام هيئة التحقيق واللائحة ا

 كل مكان وقع فيه عمل من الأعمال التنفيذية المكونة للنشاط الإجرامي            -أ

  . االمكون له

  . ن نتائجها كل مكان حصلت فيه نتيجة م-ب

 مكاناً لوقوع الجريمة كل محل تقـوم فيـه          يعد في الجرائم المستمرة     -ج

  . حالة الاستمرار

وفي ضوء هذا التمييز بين رجال الضبط الجنائي ذوي الاختصاص 

 نص المـادة    وبتحليلالنوعي العام وذوي الاختصاص النوعي المحدود ،        

ال ـئات التي تقوم بأعم   زائية يتبين أن الف   ـ من نظام الإجراءات الج    )٢٦(

  : )١( تنحصر فيما يأتي طة بهمالمنوب المهام ـالضبط الجنائي ، حس

   موالادعاء العاأعضاء هيئة التحقيق 

 من نظام الإجراءات الجزائيـة     )٢٦( الفقرة الأولى من المادة      تحدد  

 بأعمال الضبط الجنائي    م العا والادعاءكون قيام أعضاء هيئة التحقيق      أن ي 

ائح هيئة  إلى أن لو   اختصاصهم ، ويعود السبب في هذا التحديد         في مجال 

 التنظيمية قد تحدد دوائر متخصصة فـي أنـواع          م العا والادعاءالتحقيق  

معينة من الجرائم ، فيكون لهذه الدوائر المتخصصة اختـصاص نـوعي         

 اللائحة ، ويكون لأعضاء الهيئة الـذين لـم          تحددهامحدد بالجرائم التي    

صاص معين اختصاص نوعي عام لجميع أنواع الجرائم في         يحدد لهم اخت  

  . حدود المناطق والمحافظات والمراكز التي يعملون فيها

                                                 
 .    وما بعدها٧٥إجراءات الضبط والتحقيق الجنائي ، مرجع  سابق ، ص: آمال بن سراج الدين مرغلاني )  1( 



 ٤٢ 

  مديرو الشُرط ومعاونوهم 

يعد مديرو الشرط ومعاونوهم في المناطق والمحافظات والمراكـز           

من رجال الضبط الجنائي ذوي الاختصاص النوعي العام ، يباشرونه في           

والمراكز التي يعملون فيها بصدد جميـع أنـواع         محافظات  المناطق وال 

مـن المـادة     الفقرة الثانية    فيالجرائم دون تحديد ، وذلك كما هو واضح         

، سـوى مـا      عليهم هذه الصفة دون تحديد     تطلق، حيث    من النظام  )٢٦(

 إلى أن قيامهم بأعمال الضبط الجنـائي        تشيرالتي  ورد في مقدمة المادة     

لموكولة إليهم ، ويعود السبب في هذا الإطلاق إلى ما       ايكون حسب المهام    

هو معلوم من أن لرجال الشرطة بخاصة ولقوات الأمن الداخلي بعامـة            

ولاية عامة في ضبط الجرائم بموجب أنظمة الخدمة التي يخضعون لها ،            

ويختصون بالإمكانات والوسائل الفنية والعملية في البحث عن الجـرائم          

  . دون غيرهم

تضح من نص الفقرة الثانية أيضاً أن صفة الضبط الجنـائي           كما ي   

تلحق بمعاوني مديري الشرط في المناطق والمحافظات والمراكز بصرف         

ا يعني أن العبرة هنا بـصفتهم الوظيفيـة وليـست            ، م  رتبهمالنظر عن   

  . بالرتبة التي يشغلونها

  العسكرية ضباط القوات 

 ضباط الأمـن العـام ،        فإن )٢٦(وبحسب الفقرة الثالثة من المادة        

وضباط المباحث العامة ، وضباط الجوازات ، وضباط الاسـتخبارات ،           

 السجون والضباط فيها ، وضباط حرس       يوضباط الدفاع المدني ، ومدير    

وضـباط الحـرس الـوطني ،        ،الحدود ، وضباط قوات الأمن الخاصة       

 مـن رجـال الـضبط الجنـائي ذوي          يعدونوضباط القوات المسلحة ،     



 ٤٣ 

الاختصاص النوعي المحدد بجرائم معينة يباشرونه في النطاق المكـاني          

   .طة بهالمنوالذي تحدده لوائح الاختصاص كل بحسب المهام 

  محافظو المحافظات 

أما بالنسبة إلى محافظي المحافظات ورؤساء المراكز ، فقد خولتهم            

سب المهام  القيام بأعمال الضبط الجنائي ح     )٢٦(من المادة   الفقرة الرابعة   

 في المحافظة علـى الأمـن       مسئوليتهم ، وذلك استناداً إلى      طة بهم المنو

  . والنظام في محافظاتهم ومراكزهم بموجب نظام المناطق

   رؤساء المراكب السعودية 

أما رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية ، فقد منحتهم الفقرة            

ل الضبط الجنائي في جميع      صلاحية القيام بأعما   )٢٦( من المادة    الخامسة

 الجرائم التي ترتكب على متنها، والسبب معروف ، ذلك أن هـذه             عأنوا

 فـي   مادامـت المراكب يمكن أن يرتكب على متنها شتى أنواع الجرائم          

  . البحر أو في الجو

   لنهي عن المنكر  بالمعروف واالأمررؤساء مراكز هيئة 

 رؤساء مراكز هيئـة     فإن) ٢٦(بموجب الفقرة السادسة من المادة        

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقومون بأعمال الضبط الجنائي ذي          

  .ختصاص النوعي المحدد بالجرائم التي تحددها الأنظمةالا

  الموظفون والجهات واللجان 

هنـاك  أن  ) ٢٦(عة والثامنة من المادة     تقرر الفقرتان الساب  وأخيراً    

 والأشخاص الذين يقومـون بأعمـال      فئة من الموظفين والجهات واللجان    

 وذلـك   معينة،الضبط الجنائي ذي الاختصاص النوعي المحدد في جرائم         

 لعلاقـة   المكاني، أنواع تلك الجرائم ونطاقها      بموجب أنظمة خاصة تحدد   

  .هذه الجرائم بطبيعة عمل هذه الفئة

¶: محذوف

فاصل صفحات



 ٤٤ 

  الث ـرع الثـالف

  السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمة في 

  افحة غسل الأموال نظام مك

  

 الصادر بالمرسوم    من نظام مكافحة غسل الأموال     )٧( المادة   تنص

 علـى   " هـ على أنـه   ٢٥/٦/١٤٢٤والتاريخ  ) ٣٩/م(الملكي ذي الرقم    

ية على   عند توافر مؤشرات ودلائل كاف     –المؤسسات المالية وغير المالية     

ة تثيـر   ة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية ، أو عملي         ق عملية وصف  إجراء

الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أو أن لها علاقة بغـسل            

الإرهابية أو المنظمات الإرهابية    الأموال أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال       

  :  أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الآتية –

  وحدة التحريات المالية المنصوص عليهـا فـي المـادة          إبلاغ   -أ

  .  النظام بتلك العملية فوراًمن هذا) الحادية عشرة ( 

 إعداد تقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها    -ب

  . "عن تلك العمليات والأطراف ذات الصلة ، وتزويد وحدة التحريات به

تنشأ وحدة لمكافحة غسل    "  من هذا النظام بأن      )١١(وتنص المادة   

يكون من مسئولياتها تلقـي     ، و ) وحدة التحريات المالية    ( الأموال تسمى   

البلاغات وتحليلها ، وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في جميـع           

  ."المؤسسات المالية وغير المالية 

يدع مجالاً للـشك    لا  لنا بما    يتضح   )١١ و   ٧( المادتين   وفي ضوء 

التبليـغ عـن    أن وحدة التحريات المالية هي السلطة المختـصة بقبـول           

  .  مكافحة غسل الأموال في نظامالجريمة

  



 ٤٥ 

  رابع ـرع الـالف

  السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمة في 

  نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 

  

  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليـة       )٦٦( المادة   تحدد  

 ـ٨/٧/١٤٢٦والتـاريخ   ) ٣٩/م(الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم        هـ

الـسادسة  ( مع مراعاة مـا نـصت عليـه المـادة            " ولهاهذه السلطة بق  

من نظام الإجراءات الجزائية ، لمديري مكافحة المخدرات        ) والعشرون  

وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكـة           

ولهم في سبيل ذلك البحـث      . في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام      

جمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هـذه       عن الجرائم وعن مرتكبيها و    

  . "بط المواد المشتبه بها وتحريزهاالجرائم وض

للمختـصين فـي وزارة     "  تشير إلـى أن      التي تليها كما أن المادة      

الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام هذا النظام ومهمـة دخـول             

لمـؤثرات  مخازن الأدوية ومستودعات الاتجار في المواد المخـدرة أو ا         

العقلية والمستشفيات والمـستوصفات والـصيدليات ومـصانع الأدويـة          

والمستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيميائية التي تـستخدم مـواد          

طـلاع علـى الـدفاتر      ولهم في سبيل ذلك الا    . ثرات عقلية مخدرة أو مؤ  

اد المخـدرة أو المـؤثرات      ة التصرف في المو   والسجلات المتعلقة بكيفي  

  . "يةالعقل

للمختصين في الجمـارك    "  من النظام على أن      )٦٨(وتنص المادة   

وحرس الحدود ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الزراعة صـفة          

الضبط الجنائي ، كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتـصل بأحكـام هـذا              



 ٤٦ 

 الضبط الجنائي لدى الجهـات      مسؤوليالنظام ، ويتم التنسيق بينهم وبين       

  ". ت التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدراتالأمنية وجها

افحـة المخـدرات    من نظـام مك   ) ٦٨-٦٦(ومن نصوص المواد      

 من نظام الإجراءات    )٢٦(، وبالرجوع إلى نص المادة      والمؤثرات العقلية 

ل الـضبط الجنـائي حـسب        إلى أن ممن يقوم بأعما     يرتشالجزائية التي   

الضبط  الذين خولوا صلاحيات     ن والأشخاص  بهم الموظفو  طةالمهام المنو 

الجنائي بموجب أنظمة خاصة ، يتضح أن الموظفين والأشخاص الـذين           

 بموجب نظام   طة بهم المنوخولوا صلاحيات الضبط الجنائي حسب المهام       

   إلــيهم تــشيرمكافحــة المخــدرات والمــؤثرات العقليــة هــم الــذين 

ــواد  ــؤثرات ) ٦٨ - ٦٦(الم مــن نظــام مكافحــة المخــدرات والم

على رجـال    " من نظام الإجراءات الجزائية   ) ٢٧(توجب المادة   و.عقليةال

 التي  ىالضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاو        

  ". ترد إليهم في جميع الجرائم

وفي ختام هذا المطلب الذي يهدف إلى بيـان الـسلطة المختـصة               

ل بيان هذه السلطة    بقبول التبليغ عن الجريمة في النظام السعودي من خلا        

في نظام مديرية الأمن العام ونظام الإجراءات الجزائية ونظام مكافحـة           

 أن  أرىغسل الأموال ونظام مكافحة المخدرات والمـؤثرات العقليـة ،           

السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمة في كل هذه الأنظمة تـدخل            

كلة إليهم وفقـاً    ضمن من يقوم بأعمال الضبط الجنائي حسب المهام المو        

  .من نظام الإجراءات الجزائية) ٢٦(لنص المادة 

  
  



 ٤٧ 

  اني ـب الثـالمطل

   المصريالنظامالسلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمة في 

سأتناول في هذا المطلب السلطة المختصة بقبـول التبليـغ عـن              

   :التالي المصري وذلك في فرعين على النحو النظامالجريمة في 

يمـة فـي     السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجر      –الأول  الفرع  

   قانون الإجراءات الجنائية

فـي  جريمـة   ال السلطة المختصة بقبول التبليغ عن       –الفرع الثاني   

  قانون مكافحة غسل الأموال

  

  رع الأول ـالف

  السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمة

    في قانون الإجراءات الجنائية

  

لسنة ) ١٥٠(رقم   قانون الإجراءات الجنائية     من) ٢٤( تنص المادة 

 يجب على مـأموري الـضبط القـضائي أن يقبلـوا            "  على أنه    ١٩٥٠

  . " التي ترد إليهم بشأن الجرائم ىالتبليغات والشكاو

يجب التمييز بين الضبطية القـضائية والـضبطية        وفي هذا الشأن    

جـرائم المرتكبـة     عـن ال   يالإدارية فالأولى هي جهاز منوط به التحر      

 من الأجهزة المـساعدة      وتعقبهم ، ولذلك فهي تعد     مرتكبيهاوالبحث عن   

للسلطة القضائية في أداء مهمتها ، على حين تنحصر مهمـة الـضبطية             

الإدارية في القيام بكل ما هو لازم لاحتـرام القـانون وتحقيـق الأمـن               

 ذلـك أن     ويترتب علـى   ،والسكينة للمواطنين ، ومن ثم فوظيفتها وقائية      



 ٤٨ 

لمرحلة السابقة علـى وقـوع       يتحدد با  الوظيفينطاق الضبطية الإدارية    

القضائية  ونتيجة لهذا الاختلاف نجد أن القانون يمنح الضبطية          .الجريمة

  . )١(اختصاصات أوسع من تلك الممنوحة لرجال الضبط الإداري

  

   ري  المصالقانون الضبط القضائي في مأمورو

 طائفتين مـن    )٢(انون الإجراءات الجنائية     من ق  )٢٣( المادة   تحدد  

الضبط القضائي ، الأولى ذات اختصاص عام بالنسبة لجميع الجـرائم ،            

والثانية ذات اختصاص خاص بجرائم معينة تتعلـق بالوظـائف التـي            

  :  ، وذلك على التفصيل التالي )٣(ؤديهات

  لقضائي ذوو الاختصاص العام  مأمورو الضبط ا-الطائفة الأولى 

ميز المشرع في داخل طائفة مـأموري الـضبط القـضائي ذوي            ي  

الاختصاص العام بين مجموعتين ، الأولـى تـضم مـأموري الـضبط             

 إقليمـي القضائي الذين يباشرون الاختصاص العام في نطاق اختصاص         

 الـضبط القـضائي الـذين يباشـرون         محدود ، والثانية تضم مأموري    

مـن  ) ٢٣( تنص المادة  إذ ية،ص العام في جميع أنحاء الجمهور     الاختصا

  :  على أن قانون الإجراءات الجنائية

   : يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ) أ  ("

  . أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .١

 . ضباط الشرطة وأمناؤها ، والكونستبلات والمساعدون .٢

 . رؤساء نقط الشرطة .٣

 . العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .٤

                                                 
  .   ٩٣التبليغ عن الجرائم ، مرجع سابق ، ص: سعد سلامة . د)  1( 
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 ٤٩ 

 . نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .٥

ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتـيش العـام بـوزارة           

 الضبط القضائي في    دوا الأعمال التي يقوم بها مأمور     الداخلية ، أن يؤ   

  . "دوائر اختصاصهم

 وقد أضفى المشرع صفة الضبط القضائي على أعضاء النيابة العامة          

الرغم من أنهم يتمتعون بسلطات كاملة في التحقيق أوسع         على  ومعاونيها،

من سلطات الضبط القضائي ، بالإضافة إلى أن النيابة العامة تعد رئيسة            

وتبرز الحكمة من ذلك في حالة ما إذا تولى قاض أو           . للضبطية القضائية 

مـن  )  ٦٥ و  ٦٤( للمـادتين مستشار منتدب التحقيق في الدعوى طبقـاً        

، فعندئذ لا يبقى لأعضاء النيابة العامة سـوى         الجنائيةت  قانون الإجراءا 

كما أن بعض الإجراءات التي تجريها      . سلطتهم كمأموري ضبط قضائي     

فإنها النيابة العامة التي لا تصلح بوصفها تحقيقاً لعيب في كيفية إجرائها            

  . )١(تصلح بوصفها استدلالاً

  : أنية على  من قانون الإجراءات الجنائ)٢٣( المادة تنصكما 

ون من مأموري الـضبط القـضائي فـي جميـع أنحـاء             ـيك) ب("

  :الجمهورية 

مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها         .١

  .بمديريات الأمن

  والمفتـشون    والأقـسام ورؤسـاء المكاتـب      مديرو الإدارات  .٢

 والكونستبلات والمساعدون وباحثـات     والضباط وأمناء الشرطة  

 العاملون بمصلحة الأمن العام وفـي شـعب البحـث           الشرطة

 . الجنائي بمديرية الأمن
                                                 

لامة  .د)  1(  أمون س نقض ، الق     : م ام ال ه وأحك ه بالفق اً علي ة ، معلق راءات الجنائي انون الإج ر ق اهرة ، دار الفك
 .٢٢٢ ، ص١٩٨٠العربي، 



 ٥٠ 

 . ضباط مصلحة السجون .٣

 والنقــل يــة الحديدالــسككمــديرو الإدارة العامــة لــشرطة  .٤

 . والمواصلات وضباط هذه الإدارة

 . الشرطةهجانة قائد وضباط أساس  .٥

 . "مفتشو وزارة السياحة .٦

  ائي ذوو الاختصاص الخاص بط القض مأمورو الض-الطائفة الثانية 

  من قـانون الإجـراءات الجنائيـة        )٢٣( المادة   تحددهم نهم الذي   

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مـع الـوزير المخـتص            : "بنصها

تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم          

  ."هم اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفدائرةالتي تقع في 

 أن الموظفين المشار إليهم لا يقومون بوظيفـة         النص،وواضح من   

 على الجرائم التي تقع في      يقتصرالضبطية القضائية إلا في نطاق محدود       

ومن أمثلـة هـؤلاء     . دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم     

 ومساعدو ومفتشو   المحافظات، ومفتشو صحة    التنظيم،الموظفين مهندسو   

 ومـدير   ، ومفتشو المأكولات  الأغذية، ومراقبو   والمراكز،قسام  صحة الأ 

ومدير السجل التجاري ووكيل ومفتـشو هـذه         ،إدارة الملاهي ومفتشوها  

ويلاحظ أن إضفاء صفة الضبط     . الإدارة ورؤساء مكاتب السجل التجاري    

القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة ، لا يعني مطلقاً سـلب              

هذه الجرائم بعينهـا مـن مـأموري الـضبط ذوي           تلك الصفة في شأن     

  . ) ١(الاختصاص العام

                                                 
   .٩٥التبليغ عن الجرائم ، مرجع سابق ، ص: سعد سلامة . د)  1( 

 منسّق:متوسط



 ٥١ 

  انيـرع الثـالف

  جريمة الالتبليغ عن السلطة المختصة بقبول 

   في قانون مكافحة غسل الأموال 

قانون مكافحـة غـسل الأمـوال       في  المصري   المشرع   ستحدثا  

 الإخطـارات  وحدة مكافحة غسل الأموال لتلقـي        ٢٠٠٢لسنة  ) ٨٠(رقم

لواردة من المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتـضمن            ا

في المادة الثالثة منه علـى إنـشاء هـذه          النص  ، وجاء   )١(غسل الأموال   

الوحدة بالبنك المركزي وجعلها وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحـة           

غسل الأموال تمثل فيها الجهـات المعنيـة ، وتتـولى الاختـصاصات             

يها في هذا القانون ويلحق بها عدد كـاف مـن الخبـراء             المنصوص عل 

والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود          

بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين ، ويصدر رئيس الجمهوريـة           

قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها ، وبنظام العمل والعاملين فيها ، دون            

لنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العـام وقطـاع           التقيد با 

وفقاً للمادة الخامسة من هذا القـانون       وتتولى هذه الوحدة    .  العام الأعمال

أعمال التحري والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن           

 أنها تتضمن غسل الأموال ، وتقوم بإبلاغ النيابة          في العمليات التي يشتبه  

العامة بما يسفر عنه التحري من قيام دلائل على ارتكاب جريمـة مـن              

  . الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 

                                                 
يس        ٢٠٠٢ لسنة   )٨٠( من قانون مكافحة غسل الأموال رقم        )٤(المادة  )  1(  رار رئ  ولائحته التنفيذية الصادرة بق

   . ٢٠٠٣ لسنة )٩٥١(وزراء رقم مجلس ال
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ولهذه الوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظيـة           

 ٢٠٨و  ب / مكرر ٢٠٨و     أ / مكرر ٢٠٨ (على النحو المبين في المواد    

  . ائية من قانون الإجراءات الجن) ج/مكرر

 من قـانون مكافحـة غـسل الأمـوال        ) ٦( بموجب المادة    ويكون  

للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً علـى            

طلب محافظ البنك المركزي المصري صفة مأموري الضبط القـضائي          

بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تكون متعلقة           

  . ظائفهمبأعمال و

وتلتزم المؤسسات المالية بتبليغ الوحدة عن العمليات المالية التـي            

من هذا   )٤( في  المادة     ايشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال المشار إليه       

القانون ووضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهويـة           

 ـوالأوضاع القانونية للعملاء والمـستفيدين الحقيق      الأشـخاص  ين مـن    ي

الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية ، وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية          

  . )١(أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف

 الـذي تناولـت فيـه     تهي المبحث الثالث    نوفي ختام هذا المطلب ي      

السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمة فـي النظـامين الـسعودي            

  .الفصل الأول من هذه الدراسةوبذلك ينتهي والمصري ، 

نتقل إلى بيان الطبيعة    يمة أ وبعد أن تناولت مفهوم التبليغ عن الجر        

  .  الفصل التاليكما فيالنظامية للتبليغ عن الجريمة 

                                                 
 .١٠٩ - ١٠٨مرجع سابق ، صالتبليغ عن الجرائم ، : سعد سلامة . د)  1( 

 منسّق:متوسط
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  ل الثاني ـالفص

  الطبيعة النظامية للتبليغ عن الجريمة 
  

تقتضي الضرورة العلمية لتناول الطبيعة النظاميـة للتبليـغ عـن           

ريمة التطرق إلى التكييف النظامي للتبليغ عن الجريمـة ، والآثـار            الج

  . النظامية للتبليغ عن الجريمة

  : وسأتناول ذلك في مبحثين مستقلين على النحو التالي 

   التكييف النظامي للتبليغ عن الجريمة–المبحث الأول 

   الآثار النظامية للتبليغ عن الجريمة –المبحث الثاني 
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  ول ث الأـالمبح

   النظامي للتبليغ عن الجريمة التكييف
    

 التشريعات الوضعية على تقرير مبدأ الإبلاغ عن الجرائم،         تحرص

أكان بمعرفة الأفراد أو بمعرفة الموظفين العمـوميين أو بمعرفـة           سواء  

القائمين على مكافحة الجريمة ، أو المنوط بهـم الحفـاظ علـى الأمـن               

ارة تنص على أنه حق ، وتارة أخـرى          ، ونجدها ت   والسكينةوالاستقرار  

 الامتناع عنـه يـستوجب      أننه واجب ، وأحياناً تنص على       أتنص على   

  . )١( الجزاء الجنائي

 ينوفي هذا المبحث سأتناول تكييف التبليغ عن الجريمة في النظام         

  : المصري ، وذلك في مطلبين مستقلين على النحو التالي والسعودي 

  تبليغ عن الجريمة في النظام السعودي  تكييف ال–المطلب الأول 

   المصري النظام تكييف التبليغ عن الجريمة في –المطلب الثاني 
  

  المطلب الأول 

  تكييف التبليغ عن الجريمة في النظام السعودي 
  

الصادر بالأمر الملكي    من النظام الأساسي للحكم      )١(تنص المادة     

المملكة العربية  " لى أن   عهـ  ٢٧/٨/١٤١٢والتاريخ  ) ٩٠/ أ (ذي الرقم   

 ذات سيادة تامـة ، دينهـا الإسـلام ،           إسلامية، دولة عربية    السعودية،

  .." ودستورها كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم 

                                                 
 .  ٢٢٨التبليغ عن الجرائم ، مرجع سابق ، ص: سعد سلامة . د)  1( 

 منسّق:الخط:  ١٩ نقطة، غامق،
خط اللغة العربية وغيرها:   ١٩ نقطة،

غامق

 منسّق:الخط:  ١٩ نقطة، غامق،
خط اللغة العربية وغيرها:   ١٩ نقطة،

غامق

 منسّق:إلى اليمين

 منسّق:المسافة البادئة: السطر
الأول:  ١٫٢٧ سم

 منسّق:المسافة البادئة: السطر
الأول:  ١٫٢٧ سم، مسافة قبل: 

١٢ نقطة

 منسّق:المسافة البادئة: السطر
الأول:  ١٫٢٧ سم

 منسّق:الخط:  ١٨ نقطة، غامق،
خط اللغة العربية وغيرها:   ١٨ نقطة،

غامق

 منسّق:متوسط

 منسّق:إلى اليمين

مشروع اللائحة التنفيذية لنظام : محذوف
.الإجراءات الجزائية



 ٥٥ 

يـستمد الحكـم فـي      "  النظام على أن     هذا من   )٧(وتنص المادة   

وهما .  رسوله  وسنة تعالى،المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب االله        

  ". الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة 

ويتضح مما سبق أن الشريعة الإسلامية هي دين الدولة ودستورها          

 وكتاب االله تعالى وسنة رسوله صـلى االله         السعودية،في المملكة العربية    

في ضوء هذه الحقائق    . عليه وسلم هما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة       

  :  المطلب في فرعين على النحو التالي  هذاسأتناول

   التكييف الشرعي للتبليغ عن الجريمة –الفرع الأول 

   التكييف النظامي للتبليغ عن الجريمة –الفرع الثاني 

  

  رع الأول ـالف

  التكييف الشرعي للتبليغ عن الجريمة 
  

وردت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة واضحة          

 والتقـوى   رتوجب على المسلمين عموماً التعاون على الب      وهي  ريحة  وص

وتنهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان كما تأمرهم بطاعة ولي الأمـر            

 وأداء الشهادة وعـدم     وتوجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      

   .كتمانها

ى       وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَال   { :تعالى  يقول الحق سبحانه     اوَنُواْ عَلَ وَى وَلاَ تَعَ تَّقْ

  . سورة المائدة) ٢(} الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 
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 يأمر تعالى عباده المؤمنين     ": وفي تفسير هذه الآية قال ابن كثير        

بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر ، وترك المنكرات وهو التقـوى ،             

  . )١( "والمحارم وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم 

وهنا يبرز النهي عن التعاون مع المجرمين المعتدين الـذي مـن              

 وتجنـب ومظاهره السكوت عن جرائمهم ومخططاتهم العدوانيـة        سماته  

إبلاغ ولي الأمر أو من ينيبه عن ذلك مع القدرة عليه ما يكون عوناً لهم               

اه أنس بن     ولعل ما يؤكد هذا المعنى ما رو        ،على الاستمرار في عدوانهم   

انـصر  « : رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال            مالك  

إذا كـان   يا رسول االله ، أنـصره       : ، فقال رجل    »أخاك ظالماً أو مظلوماً   

تحجـزه أو   « : قـال    ؟   أنصرهمظلوماً ، أفرأيت إذا كان ظالماً ، كيف         

  . )٢( » نصرهتمنعه من الظلم ، فإن ذلك 

 ظالم لنفسه ولمن اعتدى علـى أي حـق مـن            والمرتكب للجريمة   

منعه من الاستمرار في الظلم ، ويكـون هـذا          بفيكون نصره هنا     حقوقه،

 ـ            ر ولا  رالمنع بالوسيلة المحققة له دون ما يلحق الضرر بالمانع ، فلا ض

ضرار ، وخير السبل في هذا إبلاغه لولي الأمر أو من ينيبه لمنع الظلم              

  . )٣(ورفع آثاره

ذِينَ      { : عز وجل  االلهاعة ولي الأمر يقول     وفي وجوب ط   ا الَّ ا أَيُّهَ يَ
نكُمْ  رِ مِ ي الأَمْ ولَ وَأُوْلِ واْ الرَّسُ هَ وَأَطِيعُ واْ اللّ واْ أَطِيعُ ورة ) ٥٩(} آمَنُ س

   .النساء

                                                 
ماعيل )  1(  ر  إس ن آثي ديث  : ب اهرة ، دار الح يم ، الق رآن العظ سير الق ـ١٤٢٣ ،تف اني  ،م ٢٠٠٣-ه د الث  ،المجل
 .١٠ص

م             هأنه أخو : مين الرجل لصاحبه     البخاري في آتاب الإآراه باب ي      أخرجه)  2(  ل أو نحوه ، رق ه القت  إذا خاف علي
 .٥٨٠، ص) ٦٩٥٢(: الحديث 

بلاغ عن                    : فهد المنصور   )  3(  ى موقف الجمهور من ال ؤثرة عل ة الم الخصائص الاجتماعية والعوامل الإجرائي
الة ماجس ة ، رس دريبالجريم ة والت ي للدراسات الأمني ز العرب شورة ، الرياض ، المرآ ر من ـ١٤١٢ ،تير غي -ه

  . ٢٥م ، ص١٩٩١
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 ٥٧ 

فطاعة ولي الأمر واجبة بعد طاعة االله ورسوله في غير معـصية            

ومعاونته لأداء واجبـه    االله على عموم المسلمين ، ومن طاعته النصح له          

من المسلمين وحماية مصالحهم وصيانة دمائهم وأمـوالهم        أبالحفاظ على   

وأعراضهم من أن تنالها أيدي العابثين ، وليس إبلاغه عما يقع من جرائم             

 لتستقيمأو يخطط له من اعتداءات إلا جزء من هذه المعاونة والمناصحة            

االله لهذا المجتمع من سـمو      الأمور في المجتمع الإسلامي على ما أراده        

 ، فيكون هذا واجباً شرعياً يتأكد وجوبه أكثر عندما يطلب ولـي             ورفعة

الأمر من المسلمين أداء هذا الواجب بإبلاغه أو إبلاغ من ينيبه عما يقـع              

  .)١(أو يخطط لتنفيذه من جرائم ممن علم بذلك منهم

    سـبحانه  يقـول وفي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر        

ــ الْمَعْرُوفِ    { :ى ـوتعال أْمُرُونَ بِ رِ وَيَ ى الْخَيْ دْعُونَ إِلَ ةٌ يَ نكُمْ أُمَّ تَكُن مِّ وَلْ

  . سورة آل عمران) ١٠٤(} وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

الْ               {:  أيضاً   ويقول أْمُرُونَ بِ اسِ تَ تْ لِلنَّ ةٍ أُخْرِجَ رَ أُمَّ تُمْ خَيْ مَعْرُوفِ آُن
نْهُمُ                م مِّ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ

  .سورة آل عمران) ١١٠(} الْمُؤْمِنُونَ وَأَآْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

وروى أبو سعيد الخدري رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله            

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يـستطع          « : م أنه قال    عليه وسل 

  . )٢(» فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان 

 علـى توجب العمـل    ،  والنصوص الشرعية في هذا الباب كثيرة       

 إلى الحق وأطـرهم     وردهمإزالة المنكرات والأخذ على أيدي المفسدين       

  . عليه أطراً

                                                 
بلاغ عن                    : فهد المنصور   )  1(  ى موقف الجمهور من ال ؤثرة عل ة الم الخصائص الاجتماعية والعوامل الإجرائي
 .٢٦ابق ، صريمة ، مرجع سالج
نقص ،                    )  2(  د وي ان يزي ان ، وأن الإيم أخرجه مسلم في آتاب الإيمان باب بيان آون النهي عن المنكر من الإيم

 .٦٨٨، ص)١٧٧(وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان ، رقم الحديث 
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ئم أو التخطيط لها كالقتل والسرقة والاغتصاب       وهل ارتكاب الجرا  

والخطف وتهريب أو ترويج المخدرات والمـسكرات أو فـتح البيـوت            

الملحدة والأفكار العلمانية إلا منكرات شـرعية       للدعارة أو نشر المبادئ     

  . بمصالح المسلمين في الأرض واعتداء على ما حرم االله وإضرار وإفساد

هي عنها والعمل علـى منـع حـدوثها          الن إذاًفيجب على كل مسلم     

مما يدخل في    -رحمه االله -ورفع أضرارها وقد عد ذلك الإمام ابن تيمية         

  . )١(على كل المسلمينباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب 

ومع ذلك فهناك فرق في أداء هذا الواجب مـن المـسلمين بـين              

ي هذه الفروق في تسعة     المحتسب منهم والمتطوع وقد ذكر الإمام الماورد      

  : أوجه هي 

أن فرض ذلك على المحتسب متعين بحكم الولاية وعلى غيره من            .١

 . فروض الكفاية

أن قيام المحتسب بذلك من حقوق تصرفه الذي لا يجـوز لـه أن               .٢

أما المتطوع فهو من نوافل عمله الـذي يجـوز أن           ،  يتشاغل عنه 

  . بغيرهيتشاغل عنه

وب للاستعداء إليـه فيمـا يجـب        أن المحتسب من المسلمين منص     .٣

 . وليس المتطوع منصوباً لذلك، إنكاره 

 وليس على المتطـوع إجابـة       استعداهالمحتسب إجابة من    أن على    .٤

 . المستعدي

أن على المحتسب أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليـصل إلـى             .٥

 .  ذلكإنكارها وليس على المتطوع بحث

                                                 
 .  وما بعدها٤٩م ، ص١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ دار الأرقم ، ،الحسبة في الإسلام ، الكويت :  أحمد بن تيمية )  1( 

 منسّق:تعداد رقمي + المستوى:
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بدء الترقيم بـ:  ١ + محاذاة: أيمن +
محاذاة عند:  ٠٫٦٣ سم + علامة
جدولة بعد:  ١٫٢٧ سم + مسافة
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 ٥٩ 

له منـصوب   هو  ه عمل    لأن ؛للمحتسب أن يتخذ على إنكاره أعواناً      .٦

 ليكون له أقهر وعليه أقدر وليس للمتطوع أن يندب          ؛وإليه مندوب 

 . لذلك أعواناً

للمحتسب أن يعزر في المنكرات الظاهرة بما لا يتجاوز الحـدود            .٧

 . وليس للمتطوع أن يعزر في منكر

للمحتسب أن يرتزق على حسبته من بيت المال ولا يجوز للمتطوع            .٨

 . منكرأن يرتزق على إنكار 

للمحتسب أن يجتهد رأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع كالمقاعد           .٩

 وليس هـذا    اجتهادهفي الأسواق فيقر وينكر من ذلك ما يؤديه إليه          

 . )١(للمتطوع

  

وإزالته يتبين أن على والي الحـسبة       المنكر  وبهذا التفصيل في إنكار     

رفه الذي لا    لأنه فرض متعين عليه ومن حقوق تص       ؛واجباً كبيراً في ذلك   

ه بالمقابل حقوق تعينه على أداء هذا الواجب         أن يتشاغل عنه ول     له يجوز

والإجابة والبحث واتخاذ الأعوان والتعزير فيمـا       إليه  العظيم كالاستعداء   

دون الحدود والارتزاق والاجتهاد بخلاف بقية المسلمين الذين ليست لهم          

  . اتمثل هذه الحقوق عند قيامهم بواجب إزالة المنكر

ومن هنا جاء الشارع الحكيم يوضح مراتب إزالة المنكرات بما رواه           

 ىمـن رأ  « : مسلم في صحيحه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال            

منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك             

  .)٢(»أضعف الإيمان

                                                 
اوردي      بن  علي بن محمد    )  1(  سلطانية   : حبيب البصري الم ام ال روت ، دار الكتب     الأحك ة ، بي ات الديني والولاي

 .٣٠٠-٢٩٩م ، ص١٩٨٥-هـ١٤٠٥ ، ١العلمية ، ط
 . ٥٧سبق تخريجه ص)  2( 

 منسّق:المسافة البادئة: السطر
الأول:  ٠٫٦٣ سم

د: محذوف

التبليغ عن : سعد سلامة . د: محذوف
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 ٦٠ 

لمنكرات تكون باليد لمن    العلماء ما مضمونه أن إزالة ا     بعض   ذكر   قدو

 فإن لم يكن    ،والياً للحسبة أو   كأن يكون خليفة أو عاملاً له        ةله سلطة فعلي  

وعجز عن التغيير والإزالة باليد غيره بلسانه بالوعظ والنـصح إذا           كذلك  

كان هذا يكفي لإزالة المنكر أو الحيلولة دون وقوعه أو رفع أضراره فإن             

يه بغيره وأبلغه لولي الأمـر أو مـن         لم يكف الوعظ والنصح استعان عل     

 فـإن عجـز عـن       ،ينيبه ليتولى إزالته وكل هذا داخل في المرتبة الثانية        

إزالته بهاتين المرتبتين لخوف فتنة أو ضرر تأتي المرتبة الثالثـة وهـي      

  . )١(الإنكار بالقلب 

 شاهدها  من يجب على    ه الجرائم من المنكرات الشرعية فإن     تولما كان 

عها أو بتوفر أسبابها أن يبادر لإزالتها فوراً ومنع حدوثها أو           أو علم بوقو  

 التي أوضحت أن ما يخـص       ا،رفع أضرارها حسب المراتب المشار إليه     

عامة المسلمين منها الوعظ والنصح بما يكفي فيه ذلك وإلا تحتم إبـلاغ             

وله ،السلطة المختصة لتنفيذ ما يترتب على ذلك من حدود وحقوق شرعية          

 تفادياً لأي ضرر يلحق بـه ،        ؛الطريقة المناسبة التي يبلغ فيها    أن يختار   

وما أكثر الطرق المتوفرة في هـذا العـصر للإبـلاغ عـن الجريمـة               

  . )٢(والمجرمين دون أن يترتب على ذلك أو ينجم عنه أي ضرر بالمبلغ 

  وفي وجوب الإدلاء بالشهادة وعدم كتمانهـا يقـول الحـق سـبحانه            

وا { : وتعالى هِ      وَأَقِيمُ شَّهَادَةَ لِلَّ   ويقـول سـبحانه     ،   سورة الطلاق   ) ٢(}  ال

واْ              {:وتعالى ا دُعُ شُّهَدَاء إِذَا مَ أْبَ ال رة   ) ٢٨٢(} وَلاَ يَ  ويقـول   ،سورة البق

هُ                   { سبحانه   مٌ قَلْبُ هُ آثِ ا فَإِنَّ ن يَكْتُمْهَ شَّهَادَةَ وَمَ واْ ال سورة  ) ٢٨٣(} وَلاَ تَكْتُمُ

                                                 
ي       )  1(  ر الهيثم ن حج ي ب ن عل د ب ن محم د ب ة ،     : أحم روت ، دار المعرف ائر ، بي راف الكب ن اقت ر ع الزواج

ة نصر ،   : ؛ محمد آمال الدين إمام   ١٦٩ الجزء الثاني ، ص    م ، ١٩٨٢-هـ١٤٠٢ أصول الحسبة في الإسلام ، مدين
 .١٠٥ ص-هـ١٤٠٦دار الهداية ، 

 .٣٠، مرجع سابق ، صفهد المنصور )  2( 
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  .٢٢٨الجرائم ، مرجع سابق ، ص

التبليغ عن : سعد سلامة . د: محذوف
  .٢٢٨الجرائم ، مرجع سابق ، ص



 ٦١ 

هِ          يَا{ :ويقول سبحانه  .البقرة  أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّ

  . سورة النساء) ١٣٥(} وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ 

زيد بـن خالـد     عنه  ويقول المصطفى صلى االله عليه وسلم فيما رواه         

 الـذي   ؟ أخبركم بخير الشهداء   ألا« : ال  ـه ق ـالجهني رضي االله عنه أن    

  . )١(» قبل أن يسألها بشهادتهيأتي 

على الكفاية ، فـإذا قـام بهـا          فالشهادة في الشريعة الإسلامية فرض    

البعض فقد حصل المقصود وتحقق الامتثال لأمر االله تعالى وسقط الإثـم            

ذا عن البقية ، وإذا امتنع الكل أثموا وكانوا مسئولين أمام االله تعالى عن ه             

ولكن هذا الفرض الكفائي قد يتحول إلى فرض عـين    . التقصير والإهمال 

إذا تعين عليه ، فإذا دعي إلى تحمل الشهادة أو أدائها فقد تعين ذلك عليه               

 العلماء لئلا يفـضي ذلـك إلـى         جمهوروأصبح فرضاً عينياً عليه عند      

  . )٢(التواكل

 إذا  - وهو وجـوب التحمـل والأداء      –ومن صور تعين ذلك عليه        

تعين الشخص بذاته ، بحيث لا يوجد غيره يقوم مقامه ، وهـذا باتفـاق               

  .)٣(العلماء

والبلاغ عن الجريمة ومرتكبها شهادة عليه بما اقترفت يداه تقـدم             

ممن شاهد الجريمة وعاينها أو علم بوقوعها لولي الأمر أو مـن ينيبـه              

بلغ هنـا  بهدف كشف هذا المجرم ورفع عدوانه ومحاسبته عليـه ، فـالم   

 تنفيذاً لأمر االله ورسوله بموجب هذه النصوص        ؛يؤدي واجباً شرعياً عليه   

وخير الشهود الذي يقدم    . )٤(الشرعية مهما كانت قرابة هذا المجرم للمبلغ      
                                                 

 .٩٨٣، ص)٤٤٩٤( في آتاب الأقضية باب بيان خير الشهود ، رقم الحديث أخرجه مسلم )  1( 
النظام الإجرائي الجنائي في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية ،            : سعد بن ظفير    . د)  2( 

 . ١٤م ، ص١٩٩٧-هـ١٤١٧ ، ١ سمحة ، طالرياض ، مطابع
 .١٥ق ، صسابالمرجع ال: سعد بن ظفير  . د) 3( 
 ،  )ت. د( ،ة ، القاهرة ، دار الفكر العربي         الجريم –الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي      : و زهرة   بمحمد أ )  4( 
 .١٣ص
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 ٦٢ 

شهادته الله قبل أن يسأل عنها ومن ثم فخير المبلغين من قدم بلاغه فـور               

  . )١(ذهاعلمه بالجريمة أو معرفة مرتكبها أو عزمه على تنفي

وهذا الحكم خاص فيما عدا الحدود ، أما حكم الشهادة في الحـدود               

فيرى أكثر الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة أن الشاهد مخير فـي           

 واستثنى من قال بهـذا القـول مـن          ،الشهادة وعدمها إلا أن الستر أولى     

 يقـول   أخـذ ولا  : ظ  ـن الشهادة واجبة ولكن بلف    إالأحناف السرقة فقالوا    

 ـ       ؛سرق    ـ  :  ا  ـ لأن في ذلك جمعاً بين المصلحتين وهم ى ـالـستر عل

  . )٢(ه ال من استرداد حقـب المـن صاحـالسارق ودرء الحد عنه،وتمكي

 فإن إظهار   – عند أكثر الفقهاء     –وإذا كان الستر أولى في الحدود       

لإظهار مبني على أن في     اائز ، ولكنه خلاف الأولى ، وجواز        جالشهادة  

   .)٣( إزالة الفساد أو تقليله فكان ذلك مطلوباً رهاإظها

أداء  :ذلـك    ما يعبر عنه بالشهادة حسبة الله تعالى ، ومعنى           وهذا

الشاهد شهادة تحملها ابتداء لا بطلب طالب ولا بتقـدم دعـوى مـدع ،               

  . )٤(أي احتساباً الله تعالى : ومعنى حسبة 

 يقتـصر ذلـك     فيباشر التهمة كل من يحتسب الأجر ويطلبه ، ولا          

والنهي عـن المنكـر ،   لأمر بالمعروف ا لأنها من قبيل      ؛ على فئة معينة  

                                                 
  . ٢٧، مرجع سابق ، صفهد المنصور )  1( 
ن نجيم       :  انظر)  2(  روت ،    ٢البحر الرائق ، ط     : زين الدين ب ة ،         ، بي شر دار المعرف ي     ؛ ٧/٥٩ ن ن عل ان ب  عثم

شر ،              ٢تبيين الحقائق ، ط   : الزيلعي   ة للطباعة والن روت ، دار المعرف د الواحد         ؛ ٢٠٨-٤/٢٠٧ ، بي ن عب د ب  محم
ام   ابن الهم روف ب ي ،     : المع راث العرب اء الت روت ، دار إحي دير ، بي تح الق رح ف ة   ؛ ٦/٤٤٨ش ن عرف د ب محم

ن  ؛ ٤/١٧٥، دار الفكر ،     ، بيروت على الشرح الكبير  حاشية الدسوقي   : الدسوقي    أبي إسحاق بن إبراهيم بن علي ب
روت، ١٩٥٩-ه ـ١٣٧٩ ، ٢المهذب ، ط: يوسف الفيروز أبادي الشيرازي    ة ،  دار م ، بي راهيم  ؛ ٢/٣٢٤ المعرف  إب

ح      ن مفل داالله ب ن عب د ب ن محم دع ، ط: ب ـ١٣٩٩ ، ١المب شق ١٩٧٩-ه لا  –م ، دم ب الإس روت ، المكت مي ،  بي
١/١٩٢. 
تتباب                 : بن ظفير   سعد  . د)  3(  ا في اس سعودية وأثره ة ال الإجراءات الجنائية في جرائم الحدود في المملكة العربي

 . ١٨٧م ، ص٢٠٠٠-هـ١٤٢١ ، ٢ ، الرياض ،مطابع سمحة ، ط١ ، جالأمن
محمد : أدب القضاء ، تحقيق : بي الدم الحموي   أ إبراهيم بن عبد االله المعروف بابن        إسحاقشهاب الدين أبي    )  4( 

 .٤٣٢ ، ص١الزحيلي ، ط
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 ٦٣ 

، ولكـي تتجنـب الـشريعة الإسـلامية         )١ (وهو لا يتوقف على معـين       

هم جزافاً  تاء ال قكإل التي قد تترتب على الشهادة حسبة الله تعالى          المساويء

الإخبار عـن    عن   ناس ، أو تكاسل ال    بقولهممن أهل الفساد ممن لا يوثق       

الجرائم لعلمهم أن هذا غير واجب على أحد بعينه ، إما لعـدم ارتبـاط               

ن مشاكل له أو    ـه إبلاغه عنها م   ـالجريمة بمن يعلم بها ، أو لما قد يسبب        

ة الإسـلامية   ـه ولغيره عالجت الـشريع    ـ إليه بصلة ، لهذا كل     تلمن يم 

ط معينة في   باشتراط شروط معينة فيمن يشهد تطوعاً وباشتراط شرو        ذلك

رجل الحسبة ، وكل هذه الشروط تخرج أهل الفساد والكـذب ، كمـا أن               

 وتجنـب  بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي التبليغ عن الجريمة          الأمر

د نظام الحسبة من تعـاون الأفـراد ومباشـرتهم          حالسكوت عنها ، ولا ي    

ذلك من  كر كان   منتهام احتساباً للأجر ، بل لو سكت الناس عن إزالة ال          لال

 لأن  ،لفرد أن يوجه التهمة إذا وقعت جريمـة مـا         لذنوبهم ، وبهذا يمكن     

 وهذا من باب التعاون على      ،ضرر الجرائم يقع على جميع أفراد المجتمع      

  . )٢ (البر وإزالة المنكر

وبعد أن تناولت التكييف الشرعي للتبليغ عـن الجريمـة ، يثـور               

  .وله في الفرع التالي التساؤل عن تكييفه نظاماً ؟ هذا ما سأتنا

                                                 
ة        معاملته وحقوقه في الف–المتهم : بندر السويلم  )  1(  قه الإسلامي ، الرياض ، المرآز العربي للدراسات الأمني

 .٣٠م ، ص١٩٨٧-هـ١٤٠٨والتدريب ، 
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  رع الثانيـالف

  التكييف النظامي للتبليغ عن الجريمة 

  
 ، وقد يكون اًفي النظام السعودي قد يكون التبليغ عن الجريمة حق

   :كما يلي  ، وسأبين ذلك اًواجب

   حق التبليغ عن الجريمة  -أولاً 

 ـ    الجريمةيعد التبليغ عن        مـن الحقـوق     اً في النظام السعودي حق

نه من  إ إذ   ،لمكفولة لجميع من يعيشون في المملكة من مواطنين ووافدين        ا

 يصل إلى علمه من جرائم      ماعحق أي إنسان أن يبلغ الجهات المختصة        

 من  )٤٣(وتنص المادة    . )١(ما قد يساعد على كشفها ومعاقبة الجناة فيها       

مجلس الملك ومجلـس ولـي العهـد،        "  النظام الأساسي للحكم على أن    

ن حق كل فرد     ولكل من له شكوى أو مظلمة ، وم        مواطن،ان لكل   مفتوح

  ".مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون

 لخدمة الأمن فقـد صـدر الأمـر         هولتشجيع المواطن على أداء دور    

 بــرقم والمعمــمهـــ ٩/٤/١٤٠٠ فــي ) ٨٧٧٦/د/٧(الــسامي رقــم 

 ماليـة   قضي بصرف مكافأة  يهـ الذي   ٢٩/٤/١٤٠٠في  )  ١٠/١٧٤٩١(

لمن يبلغ عن جريمة أو يساعد في الحيلوله دون وقوعها وأن تقسم هـذه              

  : المكافأة على حسب الدور الذي قام به المواطن على النحو التالي 

مبلغ يتراوح بين ألف ريال وخمسة آلاف ريال لمن يبلـغ عـن              -١

  . جريمة ويثبت ذلك

                                                 
رحمن )  1(  د ال سميريعب ا ،    : ال ات أدائه ا ومعوق ل تحفيزه رائم وعوام غ عن الج ي التبلي ور ف سئولية الجمه م

  . ٣١م ، ص٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ منشورة ، الرياض ، أآاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، رسالة ماجستير غير

 منسّق:الخط:  ٢٠ نقطة، غامق،
خط اللغة العربية وغيرها:   ٢٠ نقطة،

غامق

 منسّق:الخط:  ٢٠ نقطة، غامق،
خط اللغة العربية وغيرها:   ٢٠ نقطة،

غامق

 منسّق:إلى اليمين، المسافة
البادئة: السطر الأول:  ١٫٢٧ سم

 منسّق:الخط:  ١٨ نقطة، غامق،
خط اللغة العربية وغيرها:   ١٨ نقطة،

غامق

 منسّق:المسافة البادئة: السطر
الأول:  ٠٫٦٣ سم

 منسّق:تعداد رقمي + المستوى:
 ١ + نمط الترقيم: ١، ٢، ٣، … +

بدء الترقيم بـ:  ١ + محاذاة: أيمن +
محاذاة عند:  ٠٫٦٣ سم + علامة
جدولة بعد:  ١٫٤٣ سم + مسافة

بادئة:  ١٫٤٣ سم

التبليغ عن : سعد سلامة . د: محذوف
  .٢٢٨الجرائم ، مرجع سابق ، ص



 ٦٥ 

 ـ           -٢ ن مبلغ يتراوح بين خمسة آلاف ريال إلى عشرة آلاف ريال لم

يبلغ عن جريمة ويتابعها في مراحل القـبض علـى المجـرم أو             

 . محاولة القبض عليه

آلاف ريال إلى خمسة عشر ألف ريـال        ح بين عشرة    وامبلغ يتر  -٣

لمن يبلغ عن جريمة ويتابعها ويتـدخل مـع عناصـر الجريمـة             

في محاولة  ويشاركهم فيها بموجب تعليمات يتلقاها من جهة الأمن         

 . متلبسين بجريمتهمالقبض على المجرمين 

حدد مقدار المكافأة مـن قبـل الجهـات المتخصـصة بـالوزارة             يو

  .)١( ضوء الجهد الذي قام به المواطنفيوالقطاعات التابعة لها 

 بإيجاد تعليمات وقواعـد     عنواوولاة الأمر بوزارة الداخلية السعودية      

ل منظمة لمنح شهادات تقديرية وخطابات شكر لكل مواطن يقوم بعمل جلي 

مميز كالمساعدة على كشف الجريمة أو الحيلولة دون وقوعها أو رفـض   

رشوة ونحو ذلك وتوجد توصيات بهذا الشأن وفق تعميم وزارة الداخليـة            

  . ـه٥/٤/١٤٠٩ في )٢٥٨٢٠ (رقم

وفي مجال الرقابة على عدم احتجاز الأفراد بوجه غير مـشروع             

 السعودي حيث تنص    من قبل جهة رسمية جاء التبليغ محل اهتمام النظام        

 بالمرسوم الملكي ذي     الصادر  من نظام الإجراءات الجزائية    )٣٩(المادة  

لكل من علم بوجود    "  على أن    هـ٢٨/٧/١٤٢٢والتاريخ  ) ٣٩/م( الرقم  

مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غيـر مخـصص             

 وعلـى عـضو   . م العا الادعاءوللسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق        

الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه            

المسجون أو الموقوف ، وأن يقوم بإجراء التحقيق ، وأن يأمر بـالإفراج             

                                                 
 .٢٤ ص،)ت.د (،١مرشد الإجراءات الجنائية ، ط: وزارة الداخلية )  1( 
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عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مـشروعة ، وعليـه أن               

 محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق مـا تقـضي بـه              يحرر

  . " ة في حق المتسببين في ذلك الأنظم

 واتخـاذ   ى البلاغات والـشكاو   بقبول المعنيةوحيال إلزام الجهات      

 نظام الإجراءات الجزائيـة فـي       يوجبالإجراءات المناسبة بخصوصها    

على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا         " )٢٧(المادة  

   . "م التي ترد إليهم في جميع الجرائىالبلاغات والشكاو

الصادر بـالإرادة الملكيـة رقـم       كما أن نظام مديرية الأمن العام         

) ٣٥٩٤(بموجب الأمر الـسامي ذي الـرقم        ) ١٠/٨/٢٨١٧/٢٨/٦٩١(

"  على مديري الشرطة     )٧٢( في المادة    هـ يوجب ٢٩/٣/١٣٦٩والتاريخ  

أن يقبلوا جميع البلاغات التي ترد إليهم سواء كانت شفهية أو كتابية عن             

والجرائم وإجراء ما يجب نحوها حـسب النظـام والأصـول           الحوادث  

  . "المتبعة

  

  واجب التبليغ عن الجريمة  -ثانياً 

يجـب  "  العام على أنه      من نظام مديرية الأمن    )١١٩(تنص المادة     

على رجال الشرطة إبلاغ كل خبر بوقوع أي حادثة إلى أقرب مركز من             

مفوضين عموماً اتخاذ ما    المن العام ويجب على مدير الشرطة و      مراكز الأ 

يلزم من الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظـام وهـم مـسئولون             

شخصياً عن منع الجرائم قبل حدوثها وتعقب المجرمين وضـبطهم بعـد            

   . "ارتكاب الجرائم

 من أهـم مـا      " النظام تنص على أن    هذا من   )٢٦٨(كما أن المادة      

ط علـى منـع حـدوث       يجب على رجل الأمن العام أن يعمل بجد ونشا        
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على وجه الـصحة    الجرائم وحفظ النظام العام مع ملاحظة تنفيذ الأوامر         

 في حدوث حادث تلافياً     سبباًوالمبادرة بالتبليغ عن كل ما يمكن أن يكون         

  . "لمنع الحوادث قبل وقوعها

الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي      وفي نظام مكافحة غسل الأموال        

علـى   " )٧(توجـب المـادة     هـ  ٢٥/٦/١٤٢٤والتاريخ  ) ٣٩/م(الرقم  

 عند توافر مؤشرات ودلائل كافية على       –المؤسسات المالية وغير المالية     

إجراء عملية وصفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية ، أو عملية تثيـر              

الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أو أن لها علاقة بغـسل            

لإرهابية أو المنظمات الإرهابية    الأموال أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال ا      

  :  أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الآتية –

 الحاديـة ( إبلاغ وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المـادة           -أ

  . من هذا النظام بتلك العملية فوراً) عشرة

 إعداد تقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن           -ب

  . "الأطراف ذات الصلة ، وتزويد وحدة التحريات بهتلك العمليات و

التبليغ عن الجريمـة    يتضح أن النظام السعودي جعل       ومما سبق   

 هذا الواجـب بـنص      ويؤكدمن أهم الواجبات على رجال الأمن العام ،         

 لمـدة    عقوبة السجن  إذ تقرر  من نظام مديرية الأمن العام       )٢٢٣(المادة  

 بما يراه أو يـصل      ه لم يخبر مرجع    إلى سنتين على كل رجل أمن      تصل

إليه خبره من نشرات أو أراجيف تذاع ضد سلامة الدولة أو أنباء تخـل              

  . بالأمن العام أو الراحة العامة أو مؤامرات

ن أوفي مجال مكافحة غسل الأموال فإن النظام الصادر بهذا الـش          

فر  عند تـوا   – على المؤسسات المالية وغير المالية       )٧(يوجب في المادة    

مؤشرات ودلائل كافية على إجراء عملية وصفقة معقـدة أو ضـخمة أو             
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غير طبيعية ، أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغـرض            

منها أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو بتمويـل الإرهـاب أو الأعمـال               

 أن تبادر إلى إبلاغ وحدة التحريـات        –الإرهابية أو المنظمات الإرهابية     

 نظام مكافحة غسل الأموال هذا الواجب       ويؤكدمالية بتلك العملية فوراً ،      ال

دون الإخلال بالأنظمـة الأخـرى يعاقـب        "  على أنه    )١٨(بنص المادة   

 مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمـسمائة   –بالسجن  

 كل من أخل من رؤساء مجالس       –ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين        

إدارات المؤسسات المالية وغير الماليـة أو أعـضائها أو أصـحابها أو             

 ممـن   مـستخدميها مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنهـا أو          

  يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المـواد          

الرابعة ، والخامسة ، والسادسة ، والسابعة ، والثامنـة ، والتاسـعة ،              ( 

  ". من هذا النظام) اشرة والع

هذا ما يتعلق بوجوب التبليغ عن الجرائم بشكل عام بالنسبة لرجال           

الأمن ، وما يتعلق أيضاً بوجوب التبليغ عن جرائم غسل الأموال بالنسبة            

أما بالنسبة لعموم الأفراد فلم يـرد فـي         . للمؤسسات المالية وغير المالية   

 وهـذه   الجريمـة، تبليغ عن   توجب عليهم ال  النظام السعودي أي نصوص     

 واضـحة  بنـصوص  يجب أن يـشير إليهـا النظـام    النظر،تلفت  نقطة  

  . وصريحة

  المطلب الثاني 

   المصري النظامتكييف التبليغ عن الجريمة في 
كما هو الحال في النظام السعودي فإن التبليغ عن الجريمـة فـي             

في فرعين  اوله  النظام المصري إما أن يكون حقاً أو واجباً ، وهذا ما سأتن           

  : مستقلين كما يلي 
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  الفرع الأول

  حق التبليغ عن الجريمة

 الحـق،  فيها الشارع المصري إلى هذا       يشير النصوص التي    تتعدد  

التي تنص على    ١٩٧١في سنة   الصادر   من الدستور    )٦٣(وأهمها المادة   

  ". لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه" أن 

) ١٥٠( رقـم   من قانون الإجراءات الجنائية    )٢٥(ة  كما تنص الماد    

ة يجوز للنيابة العامة رفع  لكل من علم بوقوع جريم "على أن   ١٩٥٠لسنة  

 عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري             الدعوى

  . "هاالضبط القضائي عن

 من قانون الإجـراءات الجنائيـة أن        )٢٥(ويستفاد من نص المادة       

لتبليغ عن الجرائم من جانب الأفراد جائز بالنسبة للجرائم التي لا تتطلب            ا

كانت الجريمة مما يتطلـب     الشكوى أو الطلب لرفع الدعوى  عنها ، فإذا          

 فـلا يلتـزم الأفـراد       اً الدعوى الجنائية عنها شكوى أو طلب      لرفعالقانون  

  . )١(بالتبليغ عنها

  الفرع الثاني

   الجريمةواجب التبليغ عن 

يجـب  "  من قانون الإجراءات الجنائية على أنه        )٢٦(تنص المادة     

على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثنـاء             

تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابـة             

امة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ فوراً النيابة الع            

  . "الضبط القضائي أو أقرب مأمور من مأموري 
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 من قانون الإجـراءات الجنائيـة     ) ٢٦ و   ٢٥(ومن نصي المادتين    

يتبين أن الإبلاغ عن الجرائم هو بالنسبة لعموم الأفراد حـق ، لهـم أن               

لكل مـن علـم     " يستعملوه وألا يستعملوه ، فهذا هو المستفاد من عبارة          

ن الإبلاغ عن الجرائم هو بالنسبة للموظفين        أ يتبين، كما   " بوقوع جريمة 

 وإن كان النص قد وصفه بأنه واجب        –العموميين والمكلفين بخدمة عامة     

 إلا أنه غير معاقب عليه في الأصل ، بمـا يجعـل حكمـه بالنـسبة                 –

للموظفين العموميين والمكلفين بخدمة عامة لا يختلف عنه بالنسبة لأفراد          

 ام به بالامتناع عـن الإبـلاغ يعـد         عدم القي  الناس ، إلا من جهة اعتبار     

عامة، واستثناءً من هذا الأصل العام      إخلالاً بواجبات الوظيفة أو الخدمة ال     

 على من علم بوقوع جرائم معينة أن يبلغ عنها          المشرع المصري فرض  

 الإخلال بتنفيذ ذلك جريمة يعاقب عليها بعقوبة جنائية ، كما فعـل             ويعد

بالنسبة  ١٩٣٧لسنة  ) ٥٨(رقم   من قانون العقوبات     )٨٤(بنصه في المادة    

إلى جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الخارج ، معاقباً على عـدم              

 مـن   )٩٨(كما أن المادة    . )١(تنفيذ هذا الواجب بعقوبة من عقوبات الجنح      

يعاقب بالحبس كل مـن علـم بوجـود         " قانون العقوبات تنص على أنه      

 ٨٧ (من الجرائم المنصوص عليها في المـواد      مشروع لارتكاب جريمة    

 من هذا القانون ولم يبلغه      )٩٤،  ٩٣،  ٩٢ ،   ٩١ مكرراً ،    ٩٠،٩٠ ،   ٨٩،

كما استحدث المشرع المـصري فـي قـانون         . "إلى السلطات المختصة  

منه إلـزام   ) ٨( في المادة    ٢٠٠٢لسنة  ) ٨٠(مكافحة غسل الأموال رقم     

الحصر في المادة الأولى مـن      المؤسسات المالية التي جاءت على سبيل       

هذا القانون بإبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال بالعمليات الماليـة التـي            

مـن هـذا    ) ١٥(به في أنها تتضمن غسل الأموال ، وتنص المـادة           تيش

                                                 
  . ٣٤التبليغ عن الجرائم ، مرجع سابق ، ص: سعد سلامة . د)  1( 



 ٧١ 

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف         " القانون على أنه    

اتين العقوبتين كـل مـن      جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى ه        

  ".من هذا القانون  ) ١١ ، ٩ ، ٨( يخالف أياً من أحكام المواد 

التكييف النظامي للتبليغ عن الجريمة في النظامين       وبعد أن تناولت    

ر النظامية للتبليغ عن الجريمة،     ابيان الآث  إلى   أنتقلالسعودي والمصري ،    

  . كما في المبحث التالي

  ث الثانيـالمبح

   النظامية للتبليغ عن الجريمة الآثار

  

إن بيان الآثار النظامية للتبليغ عن الجريمة يقتضي تنـاول          

الإجراءات المترتبة على التبليغ عن الجريمة ، كما يقتضي تناول          

المكافآت المترتبة عليه ، وهذا ما سأتناوله في مطلبين مـستقلين           

  :كما يلي 
  

  ب الأولـالمطل

  تبليغ عن الجريمة الإجراءات المترتبة على ال

  

على رجال  "  من نظام الإجراءات الجزائية بأن       )٢٧(تنص المادة     

 التي  ىالضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاو        

ترد إليهم في جميع الجرائم ، وأن يقوموا بفحصها وجمـع المعلومـات             

ريخهـا  المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم ، وتسجيل ملخصها وتا          

.  بذلك فـوراً   م العا الادعاءوفي سجل يعد لذلك ، مع إبلاغ هيئة التحقيق          



 ٧٢ 

ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظـة            

عليه ، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ، والمحافظة على أدلتها ، والقيـام              

الإجـراءات  بالإجراءات التي تقتضيها الحال ، وعليه أن يثبت جميع هذه    

  ". في المحضر الخاص بذلك

المترتبة على   إجراءات الاستدلال     توضح  هذه المادة  وهذا يعني أن    

 المترتبة  جراءاتالإوسأبين في هذا المطلب أهمية      . التبليغ عن الجريمة    

في فرع أول ثم أتناول في       والأصل الشرعي لها     على التبليغ عن الجريمة   

لمترتبة على التبليغ عن الجريمة ، وذلـك        االنظامية   الإجراءات   فرع ثانٍ 

  : كما يلي 

  

  رع الأولـالف

   والأصل المترتبة على التبليغ عن الجريمةجراءات أهمية الإ

  الشرعي لها

التبليغ عن الجريمة بمثابة الشرارة الأولى المحركة لإجراءات        يعد    

 العمل على كـل   الاستدلال ، حيث تبدأ الجهات المختصة على إثر تقديمه          

 صحة محتوياته واتخـاذ الإجـراءات اللازمـة         ما من شأنه التثبت من    

  .)١(لإظهار الحقيقة 

 التي تـؤدي إلـى      المهمة إجراءات الاستدلال من الإجراءات      تعدو  

كشف كثير من الخفايا المتعلقة بالجريمة المرتكبة ، فكم من جريمة تـم             

لال التي  الكشف عنها ، وضبط مرتكبها عن طريق أعمال البحث والاستد         

   . )٢(تقوم بها السلطات المختصة بذلك

                                                 
ابق،             : آمال سراج الدين    )  1(  القواعد العامة للتحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ، مرجع س
 .٥٦ص

 . ٤٦المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ، صالإجراءات الجنائية في : بن ظفير سعد . د)  2( 
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 ٧٣ 

وتستمد إجراءات الاستدلال أهميتها من الأصل الشرعي لها الوارد         

  : في الكتاب والسنة ، ومن ذلك 

صِيبُوا             { :قوله تعالى ) أ   وا أَن تُ أٍ فَتَبَيَّنُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءآُمْ فَاسِقٌ بِنَبَ

   .  سورة الحجرات) ٦(} لَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَقَوْمًا بِجَهَا

ومن المعلوم أن رجل الضبط الجنائي في مرحلة الاستدلال قد أنيط             

وهي سماع الشهود وغيرها من الإجراءات،     و ىبه تلقي البلاغات والشكاو   

 لكريمة في الآية ا   الخطابجدير بالذكر أن    و ،أمور تتطلب التحقق والتثبت   

  . عام لكل المؤمنين

اذِبِينَ             { : قوله تعالى   ) ب   نَ الكَ وَ مِ صَدَقَتْ وَهُ  إِن آَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَ
صَّادِ   * ن ال وَ مِ ذَبَتْ وَهُ رٍ فَكَ ن دُبُ دَّ مِ صُهُ قُ انَ قَمِي   ) ٢٧-٢٦(}قِينَوَإِنْ آَ

  .سورة يوسف 
عنهما في حديث   رضي االله   وفي السنة النبوية ما ورد عن ابن عباس         ) ج

 جـاءت بـه أكحـل       أبصروها فإن « : الله عليه وسلم    اللعان قوله صلى ا   

، »  الساقين فهو لشريك بن سـحماء        )٢( ، خدلج  )١(ليتينالعينين ، سابغ الإ   

  . )٣(فجاءت به كذلك 

 الأثـر فالآية والحديث فيهما دليل على المعاينـة والبحـث عـن              

ة إذا قام بها رجل الضبط الجنائي فهـي         المتخلف عن الجريمة ، والمعاين    

من إجراءات الاستدلال ، كما أن البحث عن آثار الجريمة من مهام رجل             

  . )٤(لجنائي في مرحلة جمع الاستدلالاتالضبط ا
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 ٧٤ 

  انيـرع الثـالف

  المترتبة على التبليغ عن الجريمة النظامية الإجراءات 

  

ترتبة على التبليـغ    المالنظامية  سأتناول في هذا الفرع الإجراءات      

  : عن الجريمة وذلك على النحو التالي 

   راءات تلقي التبليغات عن الجرائم إج-أولاً 

   الحادث والإجراءات المترتبة عليه الانتقال إلى محل -ثانياً

   جراءات في محضر جمع الاستدلالات إثبات الإ-ثالثاً

   :هذه الفقرات الثلاثوفيما يلي بيان   

  

   ت تلقي التبليغات عن الجرائم إجراءا-أولاً 

على رجال  "  من نظام الإجراءات الجزائية بأن       )٢٧(تنص المادة   

 التي  ىالضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاو        

ترد إليهم في جميع الجرائم ، وأن يقوموا بفحصها وجمـع المعلومـات             

لخصها وتاريخهـا   المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم ، وتسجيل م         

  . " بذلك فوراًموالادعاء العاذلك ، مع إبلاغ هيئة التحقيق في سجل يعد ل

وهذا النص يوضح الإجراءات التي يجب علـى رجـل الـضبط            

 الإجراءات  هذهوسأبين  الجنائي القيام بها فور تلقي التبليغات عن الجرائم         

   : على النحو التالي

   قبول التبليغات عن الجرائم-أ

البلاغ بمثابة الشرارة الأولى المحركة لإجراءات الاسـتدلال ،         يعد    

حيث تبدأ الجهات المختصة على إثر تقديمه العمل على كل ما من شـأنه              

التثبت من صحته واتخاذ الإجراءات التي تضمن إظهار الحقيقة بالوجـه           



 ٧٥ 

، وقبول التبليغات عن جميع الجـرائم        )١(الذي يرضي العدالة والمجتمع     

 من نظام الإجراءات الجزائيـة      )٢٧( المادة   تفرضهااجبات التي   أول الو 

من مشروع اللائحة ) ٢٧/٢ ( المادة، وتوضحعلى رجال الضبط الجنائي    

على رجل الضبط الجنائي قبول     " التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية أنه      

 عن جميع الجرائم ، سواء كانت شفاهة أو كتابـة ،            ىالبلاغات والشكاو 

  ".  المصدر أو مجهولة معلومة

 من نظام مديرية الأمن العام علـى مـديري          )٧٢( المادة   وتوجب  

الشرطة أن يقبلوا جميع البلاغات التي ترد إليهم سواء كانت شـفهية أو             

  . كتابية عن الحوادث والجرائم

 من نظام الإجراءات الجزائيـة إلـى مـديري          )٢٦(وتشير المادة     

المحافظات والمراكز ضمن مـن يقـوم       الشرط ومعاونيهم في المناطق و    

  .  إليهمالموكولةبأعمال الضبط الجنائي حسب المهام 

 من قـانون الإجـراءات      )٢٤( المصري توجب المادة     النظاموفي  

 التـي   ىالجنائية على مأموري الضبط القضائي قبول التبليغات والشكاو       

 ـ وتقضي محكمة النقض في مصر أنه        .ترد إليهم بشأن الجرائم    ع في جمي

 وعليه أن يرسلها فوراً إلـى       قبولها،البلاغات يتعين على مأمور الضبط      

  . )٢(النيابة العامة للتصرف 

 التي ترد إلى مأمور الضبط ليس المقـصود         ىويلاحظ أن الشكاو  

علق القانون فيها رفع الدعوى     ي التي تكون بصدد جريمة      ىبها فقط الشكاو  

 الطلبات التي يتقدم    ىشكاووإنما يقصد بال  على شكوى من المجني عليه ،       

بها المضرورون من الجريمة مطالبين بتعـويض الـضرر ، أي تلـك             

                                                 
ابق،              : آمال سراج الدين    )  1(  القواعد العامة للتحقيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ، مرجع س
 .٥٦ص
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 ٧٦ 

أما .  أمام مأمور الضبط القضائي    يدنم ال الادعاءلتي يتمثل فيها    الطلبات ا 

 يرتـب    في حكم البلاغ ولا    يعد و فه الادعاءي لا يتضمن هذا     الطلب الذ 

  .)١(ي المدنالادعاءآثاراً قانونية من حيث 

   فحص التبليغات عن الجرائم وجمع المعلومات المتعلقة بها –ب 

 المعلومات التي تنطوي عليها     علىتهدف هذه الخطوة إلى التعرف         

البلاغات ومدى صدق ما ورد فيها أو كذبه ، وهل تنطوي على جريمـة              

أو على مجرد وهم أو إزعاج للسلطات أو كيد ونكايـة لـبعض             حقيقية  

 قبـل   وهذا التعرف مهـم   خصومات سابقة ؟    الأشخاص نتيجة خلافات و   

البدء في اتخاذ أي إجراء قد يمس حريات بعض الأشخاص أو يؤذيهم أو             

وا إِن         {:يضر بالمصلحة العامة ، عمـلاً بقولـه تعـالى         ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ يَ
صْبِ ةٍ فَتُ ا بِجَهَالَ صِيبُوا قَوْمً وا أَن تُ أٍ فَتَبَيَّنُ قٌ بِنَبَ اءآُمْ فَاسِ تُمْ جَ ا فَعَلْ ى مَ حُوا عَلَ

وللوصول إلى هذا الهدف يجـب قـراءة        . سورة الحجرات ) ٦ ( }نَادِمِينَ

 تنطـوي علـى     إذ قد البلاغات قراءة دقيقة وبإمعان مع السرعة في ذلك         

 إلى الـلازم    التنبيهجريمة تستدعي الانتقال إليها فوراً ، ومع ذلك فيجب          

 صدق البلاغ أو كذبه ، كما       من نحوها بل إن ذلك مما يساعد على التحقق       

  . )٢(يجب التنبيه إلى عدم إهمال البلاغات مجهولة المصدر 

ويعد البلاغ الكاذب من الأفعال المعاقب عليهـا نظامـاً ، حيـث               

من مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق       ) ١١/٦(توضح المادة   

ال للمحكمة المختصة    في المملكة العربية السعودية أنه يح      موالادعاء العا 

بطلب تعزير كل من قدم بلاغاً كاذباً عن جريمة أو تسبب فـي مباشـرة               

  .  أدلةباختلاقهتحقيق 
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 ٧٧ 

وفي النظام المصري يعاقب على البلاغ الكـاذب بـذات العقوبـة              

من قانون العقوبـات    ) ٣٠٣(المقررة لجريمة القذف التي توضحها المادة       

لحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة      يعاقب على القذف با   " بنصها على أن    

جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمـسمائة        لا تقل عن ألفين وخمسمائة      

 وقع القذف في حق موظـف عـام         فإذا. جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين    

عامة وكان ذلك بسبب أداء      عامة أو مكلف بخدمة      نيابيةشخص ذي صفة    

لعقوبة الحبس مدة لا تجـاوز      الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت ا       

سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف             

  ". جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين

وقد أدمج المشرع المصري أحكام جريمة البلاغ الكاذب في أحكام            

جريمة القذف ، فبعد أن بين قانون العقوبات أحكام القذف فـي المـادتين        

نتقل إلى بيان أحكام البلاغ الكاذب ومهد لها ببيان حكـم           ا) ٣٠٣ ،   ٣٠٢(

مـن قـانون    ) ٣٠٤(التبليغ الذي يصدر عن حسن نية فتـنص المـادة           

 على مـن    – أي عقاب القذف     –لا يحكم بهذا العقاب     " العقوبات على أنه    

أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريـين بـأمر            

علـى  ) ٣٠٥(ثم اتبع ذلك بالنص في المـادة         .  "همستوجب لعقوبة فاعل  

وأما من أخبر بأمر كاذب    " التبليغ الذي يعد جريمة في نظر القانون بقوله         

مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبـار             

  .)١(" المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به 

ل توضـيح   الذي يقـصد مرسـله إغفـا      فهو  البلاغ المجهول   أما    

 التساؤل عـادة بـشأن مـدى        ويثارشخصيته للجهة التي أرسله إليها ،       

                                                 
اذب ،      : علي عوض حسن    . د)  1(  ة ،          جريمة البلاغ الك ؛ ١١، ص ١٩٩٦الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعي
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 .٢٢٦-٢٢٥ص



 ٧٨ 

الاهتمام بهذا النوع من البلاغات ، والواقع فإن كثيراً من هذه البلاغـات             

 وخـصومات   خلافـات تستهدف النكاية والكيد لبعض الأشخاص لوجود       

مثلـة   والأ ،خباراً عن جرائم حقيقية   إيتضمن  ما  يضاً  أسابقة ، إلا أن منها      

التي كشفت فيها جرائم خطيرة عن طريق وصول بلاغات من مجهـول            

  . )١(متعددة وكثيرة

فقد تنطوي تلك البلاغات على معلومات صادقة عن جرائم حقيقية            

، وقد تكون خشية المبلغ من بطش الجاني أو خوفه من الظهور            تنبئ عنها 

عدم إفصاح   السلطات العامة أو أي أسباب أخرى هي التي أدت إلى            مأما

  . )٢(المبلغ عن شخصيته

يجب على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات التي ترد إلـيهم           ف  

كما تنص  في جميع الجرائم والقيام بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها          

   .من نظام الإجراءات الجزائية السعودي) ٢٧(على ذلك المادة 

لجنائي كما تـنص    وفي أثناء جمع المعلومات فإن لرجال الضبط ا         

أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومـات        " نظام  ال  هذا  من )٢٨(المادة  

عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ، وأن يسألوا من نسب إليـه ارتكابهـا ،              

ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة مـن أطبـاء         . ويثبتوا ذلك في محاضرهم   

  ". وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة

ريخها مـع إبـلاغ هيئـة       بليغات عن الجرائم وتا    تسجيل ملخص الت   -ج

   بذلكم العاوالادعاءالتحقيق 
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 من نظام الإجراءات الجزائيـة علـى رجـال          )٢٧(توجب المادة   

الضبط الجنائي تسجيل ملخص التبليغات عن الجرائم وتاريخها في سجل          

  .  بذلك فوراًم العاالادعاءويعد ذلك مع إبلاغ هيئة التحقيق 

التنفيذيـة لنظـام    من مـشروع اللائحـة      ) ٢٧/٤( المادة   وتوضح  

 على  ىيجب أن يشتمل سجل البلاغات والشكاو     " الإجراءات الجزائية أنه    

 واسـم   – إن وجـد     – ه وتاريخه ، ووقته ، واسم مقدم      ،ملخص البلاغ   

  ". متلقيه ، والإجراءات المتخذة بشأنه 

من يجب أن يتض  "  أنه   هذا المشروع  من   )٢٧/٥ ( المادة توضحكما    

 وإذا ظهـر    حدوثها،هذا الإبلاغ بياناً موجزاً عن الجريمة وزمان ومكان         

 فلها أن تقوم بالبحث عـن       الوقت، إبلاغاً تأخر وصوله عن هذا       أنللهيئة  

  ". سبب ذلك

عادة عن طريق الهاتف مع بعث رسالة مكتوبة عـن          ويتم الإبلاغ   

وات التـي    أو المراسلة ويشمل الإبلاغ نص البلاغ والخط       الناسوخطريق  

تخذها رجل الضبط الجنائي نحوه ، وتهدف هذه الخطوة إلـى تمكـين             ا

المحقق من اتخاذ القرار المناسب بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها نحو          

  . )١(البلاغ

 مـن قـانون الإجـراءات       )٢٤( المادة   تلزم المصري   النظاموفي    

وراً إلـى    ف ىالجنائية مأمور الضبط القضائي أن يبعث البلاغات والشكاو       

كلاً معيناً في البلاغ أو الشكوى المرسـلين        شالعامة ، ولا يشترط     النيابة  

إلى النيابة ، وقد يكون التبليغ من أحد مأموري الضبط القـضائي وهـو              

 ـيعلى صورة من اثنتين إما إشارة مكتوبة تبلغ إلى المحقـق أو أن                ىتلق

ري شكلاً معيناً   القانون المص  ، طالما لم يشترط      الهاتفالبلاغ عن طريق    
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والنصوص المتضمنة لبعض الشروط الشكلية فـي       . في تلقيها من مقدمها   

  .)١(بعض القوانين نصوص معطلة

    الانتقال إلى محل الحادث والإجراءات المترتبة عليه-ثانياً

 من نظام الإجراءات الجزائيـة علـى رجـل          )٢٧(توجب المادة   

دث وذلك للمحافظة عليـه ،  الضبط الجنائي أن ينتقل بنفسه إلى محل الحا     

وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ، والمحافظـة علـى أدلتهـا ، والقيـام               

  . بالإجراءات التي تقتضيها الحال

يجب علـى رجـل      " على أنه  النظام   هذا من   )٣١(وتنص المادة   

 أن ينتقل فوراً إلى مكـان       – في حالة التلبس بالجريمة      -الضبط الجنائي 

 حالـة الأمـاكن     ويثبتالمادية ويحافظ عليها ،     وقوعها ، ويعاين آثارها     

والأشخاص ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، وأن يسمع أقوال من كان              

حاضراً ، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شـأن الواقعـة              

  " . ومرتكبها

من مـشروع اللائحـة التنفيذيـة لنظـام         ) ٢٧/٧ (وتنص المادة   

 عند الانتقال   –يقوم رجل الضبط الجنائي     " الإجراءات الجزائية على أن     

  :  بتحرير محضر يشتمل على ما يلي –

  . تاريخ ووقت ومكان اتخاذ الإجراء -١

 . وصف المكان والحادثة وصفاً بيناً -٢

 . حصر الأشياء المضبوطة -٣

 . توقيع كل من نسبت إليه أقوال أو إفادات -٤

 . "توقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي -٥
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ال إلى مكان الحادث أحد الإجراءات التي يجب على رجـال           فالانتق

الضبط الجنائي القيام بها بحكم طبيعة دورهم في مرحلة الاسـتدلال ،            

  . فهم أول من يتلقى العلم بوقوع الجريمة

هذا الإجراء إلى المحافظة على محـل الحـادث وعلـى           ويهدف  

يـد العبـث    الأشياء ذات العلاقة بالجريمة ، وضبطها قبـل أن تنالهـا            

التـي تتطلبهـا    والتخريب ، والمحافظة على أدلتها والقيام بـالإجراءات         

يعة الحادث وظروفه ، مثل الاستماع إلى أقوال من لديهم معلومـات            بط

 وقد يستمر فـي     .جراء التحريات عن الحادث ، وسؤال المشتبه فيهم ، وإ       

لمعاينة إذا  مكان الحادث للقيام ببعض تلك الإجراءات ، أو القيام بإجراء ا          

، أو إذا كانت الجريمة فـي       )١(انتدب للقيام بها من قبل المحقق المختص        

 ، أما في غير تلك الحالات فلم يخـول نظـام الإجـراءات              )٢(حالة تلبس 

  . )٣(الجزائية رجل الضبط الجنائي القيام بإجراء المعاينة

  على أن  النظام   هذا من   )٧٩(أما بالنسبة إلى المحقق فتنص المادة         

 فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في       – عند الاقتضاء    –ينتقل المحقق    " 

اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبـل زوالهـا أو            

  ". معالمها أو تغييرهاطمس 

نظام إلى أن للمحكمة إذا رأت مقتضى       ال من   )١٧٠(وتشير المادة     

 أو إلى أي مكـان آخـر        ،الجريمةللانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه       

 أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا           معاينة،لإجراء  

  .  ولها أن تكلف قاضياً بذلكالانتقال،

                                                 
 . نظام الإجراءات الجزائيةمن ) ٦٥(انظر المادة )  1( 
 . من نظام الإجراءات الجزائية) ٣١(انظر المادة )  2( 
 .١١٩إجراءات الضبط والتحقيق الجنائي ، مرجع سابق ، ص: آمال بن سراج الدين مرغلاني )  3( 



 ٨٢ 

فإذا كان الانتقال إلى مكان الحادث واجباً علـى رجـل الـضبط               

 ، وكـذلك    )١(الجنائي ، فإنه يكون بالنسبة إلى المحقق عنـد الاقتـضاء            

 ، إلا أن الانتقال يكون حينئذ بهدف إجراء المعاينة          )٢(اضيبالنسبة إلى الق  

  . )٣(بمعناها الفني بوصفها إجراء من إجراءات التحقيق 

والانتقال للمعاينة يفترض كون الجريمة تقبل المعاينة بطبيعتها فإذا           

لم تكن تقبل ذلك فلا محل للانتقال كما هو الشأن في جرائم الرشـوة أو               

  . )٤(لوظيفي جرائم الاستغلال ا

 من قـانون الإجـراءات      )٢٤( المصري توجب المادة     النظاموفي  

أن يحـصلوا   " الجنائية على مأموري الضبط القضائي وعلى مرؤوسيهم        

على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع         

   ."التي تبلغ إليهم أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت

قانون الإجراءات الجنائية المصري ينص على إجراء       ويلاحظ أن   

المعاينة ضمن الواجبات على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسـيهم ،          

أما نظام الإجراءات الجزائية السعودي فلم يخول رجال الضبط الجنـائي           

القيام بإجراء المعاينة إلا إذا كانت الجريمة في حالة تلبس أو إذا انتـدب              

  .  للقيام بها من قبل المحقق المختصرجل الضبط الجنائي
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  اءات في محضر جمع الاستدلالات الإجرإثبات  –ثالثاً 

تباشر إجراءات الاستدلال بمعرفة رجال الضبط الجنائي ، وتثبـت           

في محضر يطلق عليه محضر جمع الاستدلالات ويعرض علـى هيئـة            

  .  للتصرف فيهم العاالادعاءوالتحقيق 

ع الاستدلالات وقيمته إلى تحقيق ناحيتين      وترجع أهمية محضر جم     

  : أساسيتين ، هما 

إثبات الإجراءات التي قام بها رجل الـضبط الجنـائي بحـسب             -١

  . اختصاصه النوعي والمكاني

 من اتخاذ القـرار المناسـب       م العا والادعاءتمكين سلطة التحقيق     -٢

 .)١(بشأن تحريك الدعوى الجزائية من عدمه

 الأثر الإجرائي لعملية التبليـغ عـن        ويعدالمحضر هو منتج التبليغ     و

  . )٢(الجريمة

  ريف محضر جمع الاستدلالات تع

ف محضر جمع الاستدلالات بأنه وثيقة مكتوبة بمعرفـة أحـد           عريُ  

 ويدخل البحث عنها    واقعة،ويتضمن إثبات    بكتابته،الموظفين المختصين   

عـن   ويكون الغرض منه إثبات الآثـار الناجمـة          اختصاصه،في نطاق   

  . )٣(ارتكاب جريمة وتدوين ما جمع بشأنها من معلومات

والمحضر عمل يسجل بموجبه شخص ذو صفة خاصة التبليغـات            

 وإثباتات الجريمة بطريقة مباشرة بالإضافة إلى نتيجة عمليات         ىوالشكاو

ويمكن أن يتضمن محضر    . مختلفة تهدف إلى جمع المعلومات والإثباتات     
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تحريات الشرطة وأقوال الشهود والمشتبه بهم      جمع الاستدلال تقارير عن     

  . )١(ونتيجة تفتيش أو ضبط لمواد متعلقة بالجريمة 

ف المحضر أيضاً بأنه مجموعة الأوراق التي يثبت فيها رجل          عرويُ  

الضبط الجنائي المختص جميع ما يرد إليه ، أو يستمع إليه من بلاغـات              

دلة ومعلومات، وما يقوم به     وأقوال وإجابات ، وما يشاهده أو يجمعه من أ        

من إجراءات بهدف البحث عن مرتكبي الجريمة التي يسعى إلى إظهـار            

  . )٢(حقيقتها بموجب اختصاصاته المقررة بموجب النظام 

ويعد المحضر آخر إجـراءات الاسـتدلال التـي يوجـب نظـام               

 رجل الضبط الجنائي القيام بها في كل حـادث           على الإجراءات الجزائية 

 ، وتتفق محاضر جمع الاستدلالات مع محاضر إجراءات التحقيق          يباشره

من حيث البناء التنظيمي والشكل والصحة ، إلا أنهما يختلفان في سـبب             

بطلان كل منهما ، فبينما تعد محاضر التحقيق المنظمة من قبل أعـضاء             

، )٣(هيئة التحقيق المستوفية للشروط الشكلية صحيحة حتى يثبت تزويرها        

اضر المنظمة من قبل رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بالوقائع          فإن المح 

التي يثبتونها فيها بناء على مشاهدتهم أثناء قيامهم بوظيفتهم تعد صحيحة           

  . )٤(ما لم يثبت ما ينفيها بأي طريق من طرق الإثبات
  

  )٥(مشتملات المحضر وأقسامه

، أو  يشتمل المحضر على جميع ما يرد إلى رجل الضبط الجنائي             

يستمع إليه من بلاغات وأقوال وإجابات ، وما يشاهده أو يجمعه من أدلة             
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ومعلومات ، وما يقوم به من إجراءات للوصول إلى مرتكبـي الجريمـة            

التي يسعى إلى إظهار حقيقتها بموجب اختصاصاته المقـررة بموجـب            

  . النظام

  فإنهـا لا تتجـاوز     التنظيمي، بنائهأمـا أقسام المحضر من حيث        

 وصلب المحضر،   المحضر، ومقدمة   المحضر، بيانات فتح    :الآتيةالأقسام  

   :التالي التفصيل في وذلك المحضر،وخاتمة 

    بيانات فتح المحضر – ١

 ثم  والدقيقة، فتكتب الساعة    وتاريخه،تبدأ بذكر ساعة فتح المحضر        

 تتم  وعادة ما ) اليوم ، الشهر ، السنة      ( اليوم والتاريخ الهجري والميلادي     

  كتابة تاريخ اليوم والسنة بالأرقام ، أما الشهور فتـتم كتابتهـا بالاسـم             

  ..) . يناير. محرم ( 

وفائدة إثبات وقت المحضر وتاريخه تعود إلى معرفة الوقت الذي            

 وهل وقع   فيه، والذي تم التبليغ وفتح المحضر       الحادثة،مضى على وقوع    

  . تأخير في ذلك ؟ ومعرفة أسبابه

لك تحديد مكان فتح المحضر ، هل هو مقـر المخفـر أو             ثم يلي ذ    

يلي ذلك التعريف باسـم رجـل       و. المركز ، أو هو مكان وقوع الجريمة      

 ومقـر   ووظيفتـه  وتحديد رتبته    المحضر،الضبط الجنائي الذي قام بفتح      

  . عمله

وعلة ذلك التحقق من كون الحادث الذي يباشـره رجـل الـضبط               

   .مكاني أم لا وعي والالجنائي يدخل في اختصاصه الن

   مقدمة المحضر -٢

تتكون من السبب الذي أدى إلى فتح المحضر ، وعادة مـا يكـون      

شكوى أو بلاغاً عن وقوع فعل محظور يعاقب عليه ، ويكتب نص البلاغ      
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وملخصه في غيرها ، مع إلحاق النص مع مرفقـات         ،في الجرائم الكبيرة  

رجل الضبط  ات التي اتخذها    وفي كلا الحالين يجب ذكر الخطو     . المحضر

حول فحص البلاغ أو الشكوى ، وهل تنطـوي علـى جريمـة             الجنائي  

حقيقية ، أو على مجرد وهم ، أو إزعاج للسلطات ، أو كيد ونكاية لبعض    

  . الأشخاص

فإذا ما توصل رجل الضبط الجنائي إلى أن البلاغ يتضمن جريمة،             

 فوراً ، ويسجل ذلـك فـي        ما الع الادعاءوفإنه يقوم بإبلاغ هيئة التحقيق      

المحضر مع ساعة الإبلاغ وتاريخه وطريقته ، ثم يشرع فـي تـسجيل             

   .راءات التي اتخذها في صلب المحضرالإج

   صلب المحضر -٣

يشمل إثبات الإجراءات التي اتخذها رجل الـضبط الجنـائي فـي              

كشف حقيقة البلاغ أو الجريمة التي بلغ عنهـا حـسب تسلـسلها علـى               

 مع فصل كل إجراء عن الآخر بخط أفقي يـصل حتـى خـط               التوالي،

الهامش العمودي ، وتسجيل وقت البدء وتاريخه في كل إجراء والانتهاء           

  : منه ، ومن ذلك ما يأتي 

الانتقال إلى مكان الحادث ، ووصف الأدلة والآثار التي عثر عليها            •

في مكان الحادث ، مع إثبات وقت الانتقال وجميـع الإجـراءات            

  . طوات التي قام بها في مكان الحادثوالخ

 . أقوال من استمع إليهم ممن لديهم معلومات عن الجريمة •

 كاملـة دون حـذف أو       الجريمـة، إجابات من نسب إليهم ارتكاب       •

 وبالألفاظ واللهجة والأسلوب الذي تم الإدلاء به ، وإذا قيلت           تنقيح،

 . بغير اللغة العربية يتم ترجمتها من قبل مترجم معتمد
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 وإرفـاق الأصـل مـع       بهم،ملخص تقارير الخبراء الذين استعان       •

 . ملحقات المحضر

ملخص إجراءات التحري التي قام بها أو كلف بهـا أحـداً مـن               •

 . أعوانه

 . تذييل الإجراءات السابقة بتوقيع من شارك فيها •

  

   خاتمة المحضر -٤

عقب الانتهاء من إجراءات الاستدلال التي قام بها رجل الـضبط             

لجنائي ، وفي ضوء ما ظهر له من ملحوظات ، يشير إلى نوع الجريمة              ا

عليهم ، والأدلة والآثار التي عثـر       التي ارتكبت ، واسم كل من المجني        

 العناصر أو حول    هذهعليها وأوصافها ، أما إذا لم يصل إلى نتيجة حول           

 بعضها ، فتتم الإشارة إلى ذلك وإلى الإجراءات التي سيستمر في القيـام            

بها لكشف المزيد عنها ، ثم يقفل المحضر مع ذكر الوقـت والتـاريخ ،               

ويقوم بالتوقيع على كل صفحة من صفحاته بعد ترقيمها ، ثم التوقيع في             

نهايته وإحالته إلى المحقق المختص عن طريق مرجعـه الإداري بعـد            

  . تسجيله وقيده في دفتر أو سجل الحوادث الخاص بذلك

  لاستدلالات لتصرف في محضر جمع اا

للمحقق فور ورود محضر جمع الاستدلالات من رجـل الـضبط             

  : الجنائي أن يتخذ أحد الإجراءات التالية 

تحريك الدعوى بناء على هذا المحـضر بإحالـة الأوراق إلـى             -١

  . المدعي العام

 . حفظ الأوراق إدارياً دون تحقيق إذا ترجح عدم وقوع جرم ما -٢
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نفسه أو يندب أحد رجـال الـضبط        بالتحقيق في القضية ب    يقومأن   -٣

ق ثم يتابعـه    الجنائي للقيام به أو القيام بأي عمل من أعمال التحقي         

 . بنفسه

 أن يأمر رجل الضبط الجنائي باستيفاء بعض الأمور الواردة فـي           -٤

 داعياً للتحقيـق أو الحفـظ       ىمحضر جمع الاستدلالات إذا لم ير     

  .)١(إدارياً

   في المحضر امي لإثبات الإجراءات الأساس النظ

 من نظام الإجراءات الجزائيـة علـى رجـل          )٢٧(توجب المادة   

  . الضبط الجنائي أن يثبت جميع الإجراءات في المحضر

 النظام علـى    يوجبويعد المحضر آخر إجراءات الاستدلال التي       

  . )٢(رجل الضبط الجنائي القيام بها في كل حادث يباشره 

على مـأمور الـضبط     "أن  وقد ورد في مرشد الإجراءات الجنائية       

أن يقوم بإثبات جميع الإجراءات في محـضر        ) رجل الشرطة   ( الجنائي  

يوقع عليه ويبين فيه وقت تلقي البلاغ وكيفية تلقيه ويبين فيه وقت اتخاذ             

الإجراءات ومكان حصوله وتوقيع المبلـغ والمجنـي عليـه والـشهود            

 الادعـاء وتحقيق  والخبراء الذين سمعوا المتهم ويرسل المحضر لهيئة ال       

  . )٣(" ة  مع الأشياء المضبوطمالعا

 من قـانون الإجـراءات      )٢٤( المصري تنص المادة     النظاموفي    

يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مـأمور          " الجنائية على أنه    

الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بهـا وقـت اتخـاذ              

 تشمل تلك المحاضر زيادة على ما       الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن    

                                                 
 . ممن مشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق والادعاء العا) ١٢/٢( انظر المادة )  1( 
 .١٤٣تحقيق الجنائي ، مرجع سابق ، صإجراءات الضبط وال: آمال بن سراج الدين مرغلاني )  2( 
 .٧، مرجع سابق ، ص) نسخة مزيدة ومنقحة ( مرشد الإجراءات الجنائية : وزارة الداخلية )  3( 
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تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابـة           

  ."العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة

فيجب على مأمور الضبط القضائي الذي يتلقى البلاغ أن يثبته كتابـة            

عين حتى يمكن المحافظة على المعلومات التي وردت في البلاغ ، كما يت           

ت زمان ومكـان ارتكـاب      معرفة الشخص الذي أدلى بالبلاغ ، وأن يثب       

 تبدو أهمية ذلك عند إجراء التحقيق ، فتحديد زمان ارتكـاب         الحادث ، إذ  

الجريمة له أهمية في إمكان تقدير صدق أو كذب الشاهد عنـد تقريـره              

متهم يرتكب جريمة ، كما أن مكان وزمان الجريمة له أيضاً أهمية            برؤية  

في وصفها القانوني ، كما يجب على مأمور الضبط القضائي أن يثبـت             

على البلاغ ساعة وروده ويؤشر بانتقاله وبإخطار النيابة إذا كان الأمـر            

 أن المحكمة قد تـستدل مـن        فيخاصاً بجناية وتبدو أهمية هذا الإثبات       

  . )١(تأخير الإبلاغ عن الحادث على عدم الصدق

المحضر في القاعدة الإجرائية التي تتطلب      وتكمن علة اشتراط تحرير     

 وليتـسنى بعـد ذلـك       اتخاذه،إثبات الإجراء كتابة كي يمكن التحقق من        

  . )٢(الاحتجاج بما تضمنه

  

  اني ـب الثـالمطل

  المكافآت المترتبة على التبليغ عن الجريمة 

 ـ    في ضوء    رد علـى أداء دوره لخدمـة        سياسة المكافأة لتشجيع الف

م السعودي قواعد وتعليمات تتيح مكافـأة مـن يقـوم           ع النظا الأمن وض 

                                                 
 .١٧٨شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ، مرجع سابق ، ص: عبد الرؤوف مهدي . د)  1( 
 .٥٢٦نائية ، مرجع سابق ، صشرح قانون الإجراءات الج: محمود نجيب حسني . د)  2( 
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بالتبليغ عن جريمة أو يساعد في الحيلولة دون وقوعها متى تم هذا التبليغ             

  . وفقاً للشروط التي يحددها النص المتعلق بها

وفي هذا المطلب سأتناول المكافآت المترتبة علـى التبليـغ عـن              

  : الجريمة في فرعين على النحو التالي 

  مية المكافأة والأصل الشرعي لها أه–ع الأول الفر

  نظامية بسبب التبليغ عن الجريمة الالمكافآت –الفرع الثاني 
  

  رع الأول ـالف

  أهمية المكافأة والأصل الشرعي لها 

  

إن مكافأة من يقوم بالتبليغ عن جريمة أو يساعد في الحيلولة دون            

   .وقوعها من الأمور التي تقتضيها المصلحة العامة

 ـاً مـأخوذ اً مـصلحي اًوتستمد المكافأة أهميتها من كونها أمر     ن ـ م

ــ ــالىـق مِ   { :وله تع ى الإِثْ اوَنُواْ عَلَ وَى وَلاَ تَعَ رِّ وَالتَّقْ ى الْب اوَنُواْ عَلَ وَتَعَ

دة   ) ٢(} وَالْعُدْوَانِ مـن رأى    « :وسلموقوله صلى االله عليه       .سورة المائ

م يستطع فبقلبه   ـستطع فبلسانه ، فإن ل    منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم ي       

  . )١(» وذلك أضعف الإيمان 

يعلـن  رضي االله عنـه     وهذا ما جعل الخليفة عمر بن عبد العزيز           

أيما رجل قدم علينا في رد      " : يبلغه عن الجرائم فقد كتب قائلاً     جائزة لمن   

مظلمة أو أمر يصلح االله به خاصاً أو عاماً من أمور الدين فله مـا بـين                 

ائة دينار إلى ثلاثمائة دينار بقدر ما يرى من الحسبة وبعد السفر لعـل              م

، وكان رضي االله عنه يأمر النـاس  " ي به حقاً أو يميت به باطلاً    ياالله يح 

                                                 
 .٥٧سبق تخريجه ص)  1( 
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كم ر ادفعوا بحقكم باطلهم وببـص     ": بالتسلط على الفساق ممن كانوا قائلاً       

تكونوا اً ، وإن لم     الفجار سلطاناً مبين  عماهم فإن االله قد جعل للأبرار على        

فعه إلى إمامه فإن ذلك مـن       رفليولاة ولا أئمة من ضعف منكم عن ذلك         

، وكان رضي االله عنه يؤثر راحة الرعيـة         " التعاون على البر والتقوى     

ويحرص على أمنهم وكثيراً ما يركب ويسأل عن أحوال القرى وأهلهـا            

ه وإلى عماله ما    ويحرك الناس ويدفعهم ليبلغوه عن المجرمين ويرفعوا إلي       

 ـ          ألا : " لاً  ـيرتكب بحق المسلمين من اعتداءات مهما كان المعتـدي قائ

ني قد استعملت عليكم رجالاً لا أقول هم خياركم ألا فمن ظلمه إمامـه              إو

  . )١(" لا إذن له عليـف

 يؤكد أهمية وضرورة     رضي االله عنه   فالخليفة عمر بن عبد العزيز      

 لتستقيم الأمور في المجتمـع الإسـلامي        الإبلاغ عن الجرائم والمجرمين   

معتبراً أن ذلك من التعاون على البر والتقوى بل جعل لمن يتقدم بـبلاغ              

صحيح مكافأة من بيت مال المسلمين لما في ذلك من حفظ للأمن وإقرار             

  . )٢(للحق والعدل في بلاد المسلمين

  اني ـرع الثـالف

   المكافآت النظامية بسبب التبليغ عن الجريمة
 

سأبين في هذا الفرع المكافآت المالية بسبب التبليغ عن الجريمة ثم             

 بسبب التبليغ عن الجريمة وذلك كمـا         كمكافأة أتناول الإعفاء من العقاب   

  : يلي 

                                                 
روت، مؤسسة      : عبد االله بن عبد الحكيم      )  1(  سيرة عمر بن عبدالعزيز على ما رواه مالك بن أنس وأصحابه ، بي

ل     ١٠٢م ، ص  ١٩٨٧-هـ١٤٠٧دار الفكر الحديثة ،      دين خلي ملامح الانقلاب الإسلامي في     :  وما بعدها ؛ عماد ال
 . ٧٦هـ، ص١٤٠٥ن عبدالعزيز ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، خلافة عمر ب

بلاغ عن                    : فهد المنصور   )  2(  ى موقف الجمهور من ال ؤثرة عل ة الم الخصائص الاجتماعية والعوامل الإجرائي
 .٣١الجريمة ، مرجع سابق ، ص
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   المكافآت المالية بسبب التبليغ عن الجريمة -أولاً 

   على أن  ) فقرة أخيرة  ٢٢٩(ينص نظام مديرية الأمن العام في المادة        

 من عرضت عليه الرشوة بأي وجه ولأي غرض كان فبادر بإخبار            كل" 

مرجعه بذلك في الحال أو خلال مدة أربع وعشرين ساعة قبل أن يبلـغ              

الحكومة الخبر من جانب آخر سواء كان ذلك قبل أخذ الرشوة أو بعـده              

  ". فيقابل عمله هذا بالاستحسان ويكافأ

ادر بالمرسوم الملكـي     الص  من نظام مكافحة التستر    )٥(تنص المادة   و

تمنح بقرار من   "  على أن    هـ١٦/١٠/١٤٠٩والتاريخ  ) ٤٩/م(ذي الرقم   

مـن  %) ٣٠(وزير الداخلية مكافأة مالية لا تزيد على ثلاثـين بالمئـة            

 مـن غيـر     –الغرامات المحكوم بها وفقاً لهذا النظام لمن يكشف أو يبلغ           

 هذا النظام ، إذا قدم     المخالفين لأحكام المادة الأولى من        عن –المختصين  

نهائي بثبوت   في البدء بالتحقيق ، وصدر حكم        دليلاً يصلح الاستناد عليه   

 أو متستراً عليه ، وتوزع المكافـأة فـي حالـة          متستراًالمخالفة ولم يكن    

 ".التعدد بالتساوي 

 الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الـرقم          نظام مكافحة الرشوة   أما في 

كـل  " على أن   ) ١٧(فتنص المادة    هـ٢٩/١٢/١٤١٢والتاريخ  ) ٣٦/م(

وأدت المنصوص عليها فـي النظـام       من أرشد إلى جريمة من الجرائم       

 إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشياً أو شريكاً أو وسـيطاً يمـنح              معلوماته

عن نـصف قيمـة المـال    مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد   

ي الجريمة ، ويجوز لـوزارة      المصادر وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم ف      

يحدد بمقتضى هـذه المـادة      من المبلغ الذي    الداخلية صرف مكافأة أعلى     

 ". وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها 
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الـصادر بالمرسـوم     والذخائر من نظام الأسلحة     )٥٩(وتنص المادة   

يجـوز  " على أنـه    هـ  ٢٥/٧/١٤٢٦والتاريخ  ) ٤٥/م(الملكي ذي الرقم    

منح مكافأة لا تزيد على قيمة الغرامة المحكوم بهـا لمـن يقـوم              للوزير  

لـى  ريبها إذا أدى بلاغـه إ     تهبالإبلاغ عن مخالفات الاتجار بالأسلحة أو       

  ." ضبط الأسلحة وإدانة المخالفين

وفي مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال          

موافقة رئيس مجلس الوزراء    يجوز ب " على أنه   ) ١٢(السلطة تنص المادة    

منح مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى إنقاذ شيء من أموال الدولة من             

 ".خطر محقق أو ضياع أو تلاعب 

هــ  ٩/٤/١٤٠٠ في   ) ٨٧٧٦/ د  / ٧ (وقد صدر الأمر السامي رقم    

 بصرف  الذي يقضي  هـ٢٩/٤/١٤٠٠ في   )١٠/١٧٤٩١( برقم   والمعمم

 على أداء دوره لخدمة الأمن لمن يبلغ عـن          مكافأة مالية لتشجيع المواطن   

جريمة أو يساعد في الحيلولة دون وقوعها وأن تقسم هذه المكافأة علـى             

 : حسب الدور الذي قام به المواطن على النحو التالي 

مبلغ يتراوح بين ألف ريال وخمسة آلاف ريال لمن يبلـغ عـن              -١

  . جريمة ويثبت ذلك

لمـن  . لى عشرة آلاف ريال   مبلغ يتراوح بين خمسة آلاف ريال إ       -٢

يبلغ عن جريمة ويتابعها في مراحل القـبض علـى المجـرم أو             

 . محاولة القبض عليه

 آلاف ريال إلى خمسة عشر ألف ريـال         عشرةمبلغ يتراوح بين     -٣

لمن يبلغ عن جريمة ويتابعها ويتـدخل مـع عناصـر الجريمـة             

ة ويشاركهم فيها بموجب تعليمات يتلقاها من جهة الأمن في محاول         

 . القبض على المجرمين متلبسين بجريمتهم



 ٩٤ 

حدد مقدار المكافأة من قبل الجهات المختصة بالوزارة والقطاعـات          يو

  .)١(التابعة لها على ضوء الجهد الذي قام به المواطن

 نشر فـي مختلـف      الداخلية،كما صدر مؤخراً إعلان من وزارة         

لكل من يبلغ    يقضي بأنه ستخصص مكافآت مادية فورية        الإعلام،وسائل  

 أو غيرهم مـن     عنهم، الذين تم الإعلان     المطلوبين،أو يرشد عن أي من      

  : العناصر والخلايا الإرهابية وذلك وفق الآتي 

مليون ريال سعودي لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض           -١

  . على أحد المطلوبين أو أحد العناصر الإرهابية من غيرهم

بمعلومات تؤدي إلى القـبض     خمسة ملايين ريال لكل من يدلي        -٢

 . على مجموعة من المطلوبين

سبعة ملايين ريال لكل من يسهم في إحباط عمل إرهابي وذلك            -٣

  .بالكشف عن الخلية أو المجموعة التي تزمع القيام به

  

    الإعفاء من العقاب بسبب التبليغ عن الجريمة-ثانياً

 النظـامين   من المكافآت المترتبة على التبليغ عن جـرائم محـددة فـي           

 متى تم هذا التبليغ وفقاً للشروط       العقاب،السعودي والمصري الإعفاء من     

   .التي يحددها النص المتعلق بالإعفاء

  : وفيما يلي بيان ذلك   

   الإعفاء من العقاب بسبب التبليغ عن الجريمة في النظام السعودي) أ ( 

ب في النظام السعودي ورد النص على الإعفاء من العقـاب بـسب             

   :التاليةالتبليغ عن الجرائم 

  

                                                 
 .٢٤ ، مرجع سابق ، ص١مرشد الإجراءات الجنائية ، ط: وزارة الداخلية )  1( 



 ٩٥ 

  ودق جرائم تزييف وتقليد الن-١

  وتقليد النقود  بتزييف من النظام الجزائي الخاص      )١٠(تنص المادة   

 ـ٢٠/٧/١٣٧٩والتـاريخ   ) ١٢(الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم        هـ

 – بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء        – ملكييعفى بأمر   " على أن   

 إذا  ،بون للجرائم المنصوص عليها فـي هـذا النظـام           الأشخاص المرتك 

 بتلك الأفعال ، قبل تمامها ، وسهلوا القـبض          المختصةخبروا السلطات   أ

  .  "على باقي شركائهم

   جرائم التزوير-٢

الـصادر بالمرسـوم     من نظام مكافحة التزويـر       )٣(تنص المادة     

ة الثانيـة   في الفقر هـ  ٢٦/١١/١٣٨٠والتاريخ  ) ١١٤( الملكي ذي الرقم    

 الفاعل الأصلي أو الشريك الأشياء المزورة المذكورة        أتلفإذا  " على أنه   

 عنها قبل إجراء التتبعات      أخبر  قبل استعمالها أو   )١(في المادتين السابقتين  

  ".  من العقاب والغرامةيعفىالنظامية 

    جرائم الرشوة -٣

الراشي يعفى "  من نظام مكافحة الرشوة على أن )١٦(تنص المادة   

أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل           

  ". اكتشافها

  

  

                                                 
ادة  تنص  )  1(  ى أن    ) ١(الم ذا النظام عل ة ، أو       " من ه ة الكريم ع الملكي ام والتواقي ر الأخت د بقصد التزوي من قل

ذلك من استعمل أو سهل استعمال               أختام المملكة العربية السعودية ، أو توقيع أو خاتم رئيس مجلس الوزراء ، وآ
ة            تلك الأختام والتواقيع مع علمه بأنها مزورة ، عوقب بالسجن من خمس            ة مالي ى عشر سنوات وبغرام  سنوات إل

اً أو         " من النظام على أن     ) ٢(وتنص المادة   " . من خمسة آلاف إلى خمسة عشرة ألف ريال          د خاتم من زور أو قل
بلاد      ي ال سعودية ف ات ال سعودية أو للممثلي ة ال ة العربي ي المملك ة ف دوائر العام دى ال دة لإح ة عائ سماً أو علام مي

ام     . بدولة أجنبية أو بدوائرها العامة     ، أو خاصة     ةالأجنبي أو استعمل أو سهل استعمال التواقيع أو العلامات أو الأخت
 ". المذآورة ، عوقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال



 ٩٦ 

  الأموال جرائم غسل -٤

يعاقب "  من نظام مكافحة غسل الأموال على أن         )١٦(تنص المادة     

  موال المنـصوص عليهـا فـي المـادة        كل في يرتكب جريمة غسل الأ     

تزيد على عشر سنوات وبغرامة      مدة لا من هذا النظام بالسجن     ) الثانية   (

مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مع              

وإذا اختلطـت   .  محل الجريمة  طمصادرة الأموال والمتحصلات والوسائ   

الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هـذه          

دل القيمة المقدرة للمتحصلات    الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعا      

  . غير المشروعة

وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأمـوال أو           

 قبـل   – موضوع التجريم أو مستخدمها إذا أبلغ الـسلطات          المتحصلات

 بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المـشتركين ، دون أن           –علمها  

  ". يستفيد من عائداتها

يعفـى رؤسـاء    "  من النظام تنص علـى أن        )٢٥( كما أن المادة    

وأعضاؤها أو أصـحابها    مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية       

أو موظفوها أو مستخدموها أو ممثلوها المفوضون عنها من المـسئولية           

 أن تترتب على تنفيذ الواجبـات       نالجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمك      

النظام أو على الخروج على أي قيد مفـروض         المنصوص عليها في هذا     

 بسوء نيـة  لضمان سرية المعلومات ، ما لم يثبت أن ما قاموا به قد كان              

 من هذا النظـام     )٧(وذلك لأن المادة    .  "لأجل الإضرار بصاحب العملية   

 ـ عنـد تـوافر مؤ     –توجب على المؤسسات المالية وغير المالية        رات ش

ضخمة أو غير طبيعية،     فقة معقدة أو  ودلائل كافية على إجراء عملية وص     

أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أو أن لهـا             



 ٩٧ 

علاقة بغسل الأموال أو بتمويـل الإرهـاب أو الأعمـال الإرهابيـة أو              

 أن تبادر إلى اتخاذ إجراءات من ضـمنها إبـلاغ           -المنظمات الإرهابية 

  . وراًوحدة التحريات المالية بتلك العملية ف

ق مكافحة  ووبالنظر لتمسك البنوك بمبدأ السرية المصرفية الذي يع         

استثناء من  "  من هذا النظام تنص على أنه        )٨(المادة   غسل الأموال فإن 

الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية فإن على المؤسسات الماليـة وغيـر           

 أو الـسلطة     للسلطة القضائية  السجلات والمعلومات والمالية تقديم الوثائق    

  ". صة عند طلبهاالمخت

   جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية -٥

درات والمؤثرات العقليـة     من نظام مكافحة المخ    )٦١(ص المادة   تن  

 من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في         يعفى" على أنه   

 ـ   –من هذا النظام ، كل من بادر من الجناة          ) الثالثة  ( المادة   ن  مـالم يك

لعامة عن الجريمة قبل علمها      بإبلاغ السلطات ا   –محرضاً على الجريمة    

فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين            .بها

  ". لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة مادام ذلك ممكناً

  ستعمال السلطة  جرائم الاعتداء على المال العام وإساءة ا-٦

عتداء على المـال    من مشروع نظام مكافحة الا    ) ٢٣(دة  تنص الما   

يعفى مـن العقوبـات المقـررة       " العام وإساءة استعمال السلطة على أنه       

الثالثة عشرة ، والرابعة عـشرة ،       ( للجرائم المنصوص عليها في المواد      

من هذا النظام كل    ) والخامسة عشرة ، والسابعة عشرة ، والثامنة عشرة         

 من الشركاء في الجريمة ، بإبلاغ الـسلطات بالجريمـة قبـل             من بادر 

  . اكتشافها



 ٩٨ 

ويجوز الإعفاء إذا حصل الإبلاغ بعد اكتـشاف الجريمـة وقبـل              

 مائهذا الإبلاغ إلى رد المال في الجـر       صدور الحكم النهائي فيها ، وأدى       

من هذا  ) الثالثة عشرة والخامسة عشرة     ( المنصوص عليها في المادتين     

   ". النظام

ليغ عـن الجريمـة فـي النظـام         الإعفاء من العقاب بسبب التب    ) ب  ( 

  المصري

 المصري ورد النص على الإعفاء من العقاب بـسبب          النظاموفي  

  : التبليغ عن الجرائم التالية 

   جريمة الاتفاق الجنائي-١

 من  ) فقرة أخيرة  ٤٨( المادة تنصجريمة الاتفاق الجنائي    مجال  في    

يعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كـل         " ى أن   قانون العقوبات عل  

 اشـتركوا   وبمنمن بادر من الجناة بإخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي          

فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك             

فإذا حصل الإخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الإخبـار           . الجناة

  ". لجناة الآخرينفعلا إلى ضبط ا

  الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج-٢

الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج تـنص         مجال  في  

 من العقوبة المقـررة     يعفى" من قانون العقوبات على أن      ) أ/٨٤(المادة  

للجرائم المشار إليها في هذا الباب كل من بـادر مـن الجنـاة بـإبلاغ                

رية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في           السلطات الإدا 

لإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمـام         اويجوز للمحكمة   . التحقيق

مكن الجـاني فـي     ويجوز لها ذلك إذا     . قيقالجريمة وقبل البدء في التح    



 ٩٩ 

التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخـرين أو علـى            

  . "ة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورةمرتكبي جريم

  مضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل الجرائم ال-٣

الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الـداخل تـنص          مجال  في    

 مـن   يعفـى " من قانون العقوبات علـى أنـه        ) هـ/ مكرراً   ٨٨(المادة  

 ـ           ادر مـن   العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من ب

بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمـة           الجناة  

وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حـصل             

ويجوز لها ذلك إذا مكن     . البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق       

 الآخرين، الجريمة   الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي       

  . "أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة

من قانون العقوبات )  مكرراً ٨٩(المادة الفقرة الأخيرة من  تنص  و  

كل من بـادر مـن الـشركاء فـي     يجوز أن يعفى من العقوبة "على أنه   

 أو  الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية        

  ". الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها

 مـن   يعفـى " من قانون العقوبات على أن       )١٠١(كما تنص المادة      

بإخبار الحكومة عمن أجـرى     العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم        

ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه وشاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود           

ل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة وكذلك يعفى من تلك           فعلها وقب 

العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعـد            

    ". بدئها في البحث والتفتيش 

  

  



 ١٠٠

   جريمة الرشوة -٤

من قـانون   )  مكرراً   ١٠٧(جريمة الرشوة تنص المادة     مجال  في  

المقررة للمرتـشي   يط بالعقوبة    والوس  الراشي يعاقب" العقوبات على أن    

 تومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط مـن العقوبـة إذا أخبـر الـسلطا              

  ". بالجريمة أو اعترف بها

    جرائم اختلاس المال العام-٥

) ب/مكرراً  ١١٨(نص المادة    جرائم اختلاس المال العام ت      مجال في  

في هـذا   يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها         " على أن 

الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين علـى             

ها وقبل  مارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تما        

  . اكتشافها

ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حـصل الإبـلاغ بعـد              

  . اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها

ز إعفاء المبلغ بالجريمة مـن العقوبـة طبقـاً للفقـرتين            ولا يجو 

ــواد      ــي الم ــا ف ــصوص عليه ــرائم المن ــي الج ــسابقتين ف   ال

إلى رد المال موضوع     إذا لم يؤدي الإبلاغ      )اًمكرر١١٣و  ١١٣و  ١١٢ (

  . الجريمة

 متحصلاً من إحدى    ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً        

نها وأدى ذلـك إلـى      عاب إذا أبلغ    الجرائم المنصوص عليها في هذا الب     

  ". اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها

   جرائم تزييف وتزوير العملة -٦

 مـن   )٢٠٥(جرائم تزييف وتزوير العملة تنص المـادة        مجال  في    

 ٢٠٢ ( يعفى من العقوبات المقررة في المواد     " قانون العقوبات على أنه     



 ١٠١

ر من الجناة بإخبار الحكومـة بتلـك        كل من باد  )  ٢٠٣ و اًً مكرر ٢٠٢و  

الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع           

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار         . في التحقيق 

بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره مـن             

جريمة أخرى مماثلة لها فـي النـوع        مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي      

  . "والخطورة

  التزوير جرائم -٧

 من قانون العقوبـات     )٢١٠( جرائم التزوير تنص المادة       مجال في  

الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة       " على أن   

خبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامهـا وقبـل         أيعفون من العقوبة إذا     

وع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سـهلوا القـبض            الشر

  ". عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور

   دـ جرائم الحريق العم-٨

مـن  ) مكـرراً    ٢٥٢ (جرائم الحريق العمد تنص المادة    مجال  في    

قانون العقوبات على أن كل من وضع النار عمداً فـي إحـدى وسـائل               

ابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في         أو في أموال ث    الإنتاج

بالاقتصاد القومي يعاقب بالأشغال الـشاقة      ضرار   بقصد الإ  )١١٩(المادة  

دة إذا ترتب على    بالمؤبدة أو المؤقتة ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤ        

الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قوميـة           

جميـع  زمن حرب ، ويحكم علـى الجـاني فـي           تكبت في   لها أو إذا ار   

 من العقوبة كل    يعفىويجوز أن   . الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها     

 على ارتكاب الجريمة بـإبلاغ      المحرضينمن بادر من الشركاء من غير       



 ١٠٢

السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكـم           

  . النهائي فيها

  المخدرات ائم  جر-٩

 من القـانون رقـم      )٤٨( تنص المادة    المخدراتجرائم  مجال  في    

م اسـتعمالها    وتنظـي  المخـدرات  في شأن مكافحة     ١٩٦٠ لسنة   )١٨٢(

 ٣٤ ،   ٣٣ ( العقوبات المقررة في المواد    منيعفى   " والاتجار بها على أن   

من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبـل   كل من بادر     ) ٣٥،  

 بها ، فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعـين             علمها

  ". أن يوصل الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة

   جريمة غسل الأموال -١٠

مـن قـانون    ) ١٧(جريمة غسل الأموال تنص المـادة       مجال  في    

يعفى من العقوبات الأصلية المقررة في      " مكافحة غسل الأموال على أن      

ن هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الوحـدة أو أي             م) ١٤(المادة

، فإذا حصل الإبلاغ بعـد       المختصة بالجريمة قبل العلم بها     من السلطات 

العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة            

  . "أو الأموال محل الجريمة 

إذ  هذا الفـصل ،       المبحث الثاني من   ينتهيوفي ختام هذا المطلب       

 الإجراءات المترتبة على التبليغ عن الجريمة ، ثم انتقلت إلى           فيهتناولت  

بيان المكافآت المترتبة على التبليغ عن الجريمة فتناولت المكافآت المالية          

بسبب التبليغ عن الجريمة ، وقد تميز النظام الـسعودي بـالنص علـى              

 لخدمة الأمن وذلك بالتبليغ     هورالمكافآت المالية لتشجيع الفرد على أداء د      

عن الجريمة ، كما تناولت الإعفاء من العقاب كمكافأة بسبب التبليغ عـن             

الجريمة ، ومن الملاحظ هنا أن النظام السعودي قصر سياسـة مكافـأة             



 ١٠٣

وتشجيع الجناة للتقدم للتبليغ عن الجريمة ومساعدة أجهزة الأمـن علـى            

هم من العقاب على بعض الجـرائم       ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة بإعفائ    

 ينتهيوبذلك  لحال بالنسبة إلى النظام المصري ،       دون غيرها ، وهذا هو ا     

  . من هذه الدراسة الفصل الثاني 

وبعد أن تناولت الطبيعة النظامية للتبليغ عن الجريمة أنتقـل إلـى              

  . بيان مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة كما في الفصل التالي
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  ل الثالث ــالفص

  مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة 
  

تقتضي الضرورة العلمية لتناول مسئولية الممتنع عن التبليغ عـن            

الجريمة التطرق إلى طبيعة مسئولية الممتنع عن التبليغ عـن الجريمـة            

  . وعقوبتهالجريمةوبيان أحوال مسئولية الممتنع عن التبليغ عن 

  : حثين على النحو التالي ذلك في مبوسأتناول 

   ة الممتنع عن التبليغ عن الجريمة طبيعة مسئولي–المبحث الأول 

   وعقوبته الممتنع عن التبليغ عن الجريمة أحوال مسئولية–المبحث الثاني 
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  ث الأول ـالمبح

  طبيعة مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة 

  

لجـزاء ، فالمـسئولية     تثير فكرة المسئولية فكرة الخطأ وفكـرة ا         

تفترض وقوع خطأ وتتمثل في مجازاة مرتكبه ، والخطأ قد يكون أدبيـاً             

  . )١(وقد يكون قانونياً ، وتبعاً لذلك تكون المسئولية أدبية أو قانونية

  المسئولية الأدبية 

الخطأ موضع المؤاخذة في المسئولية الأدبية خطأ أدبي أي إخـلال             

. ب على هذا الخطأ هو بدوره جزاء أدبـي        والجزاء المترت . بواجب أدبي 

توقف على إلحاق الخطأ الأدبـي      وتتميز هذه المسئولية بأنها تتحقق دون       

ضرراً بأحد ، بل إن هواجس النفس وخلجات الضمير قد تحقق المسئولية            

الأدبية ، ويؤدي ذلك إلى اتساع نطاقها ، خاصة وأنها تتنـاول علاقـة              

ه ونحو غيره ونحو المجتمع الذي يعيش       الإنسان بخالقه وسلوكه نحو نفس    

  . )٢(فيه وينتسب إليه 

  المسئولية القانونية 

الخطأ موضع المؤاخذة هنا خطأ قانوني يتمثل فـي الإخـلال           إن    

ويتعرض مرتكب هذا الخطأ لجزاء قـانوني قـد يكـون           . بالتزام قانوني 

ة عقوبة إذا كان هذا الإخلال يمس مصلحة المجتمع ، وهذه هي المسئولي           

وقد يكون مجرد تعويض يلزم به المسئول إذا اقتصر أثر هـذا            . الجنائية

الإخلال على المساس بمصلحة فردية ، وهذه هي المـسئولية المدنيـة ،             

تقصيرية إذا لم   مسئولية  وهذه بدورها قد تكون مسئولية عقدية وقد تكون         

                                                 
 . ٣٢٩التبليغ عن الجرائم ، مرجع سابق ، ص: سعد سلامة . د)  1( 
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 . ٧١٤ ، ص١٩٨١ ، ٣العربية ، ط
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م تسليم  ومثال المسئولية العقدية مسئولية البائع عن عد      . توجد هذه العلاقة  

 المسئولية التقـصيرية المـسئولية عـن حـوادث          لومثا. العين المبيعة 

  . )١(السيارات

 بـالالتزام وقد تتحقق المسئوليتان معاً إذا ترتب علـى الإخـلال             

 كما هو الحال    معاً،ة المجتمع والمصلحة الفردية     لحالقانوني مساس بمص  

 وتتحقـق   .والسرقة والنصب والسب والقـذف    في جرائم القتل والضرب     

 وحدها في الحالات التي يترتب فيهـا علـى الإخـلال            المدنيةالمسئولية  

بالالتزام القانوني ضرر دون أن يكون هذا الإخلال معاقباً عليـه طبقـاً             

  . )٢(ومثال ذلك إتلاف مال الغير عن غير عمد. لقانون العقوبات

 علـى خـلاف     –لكي تتحقق المسئولية القانونية بنوعيها يشترط       و  

 وقوع ضرر سواء أصاب المجتمـع وبـه تتحقـق           –سئولية الأدبية   الم

المسئولية الجنائية ، أو أصاب فرداً من الأفراد وبه تتحقـق المـسئولية             

وإنما يشترط   القانونية،ولا يكفي وقوع الضرر لتحقق المسئولية       . المدنية

إلى جانب ذلك أن يقوم الخطأ بدور السبب بالنسبة للضرر ، ويعبر عـن              

لشرط برابطة السببية ولا تلتقي مع المسئولية الأدبية إلا عند عنصر           هذا ا 

فبينما تتناول هذه الأخيرة سلوك الإنسان نحـو        . الخطأ وفي نطاق ضيق   

ربه ونحو الآخرين ونحو نفسه تقتصر الأولـى علـى تنظـيم علاقتـه              

  .)٣(بالآخرين

ولا يشترط في المسئولية الجنائية وقوع ضرر مادي محقـق فـي              

 في بعض الأحيان بالضرر الاحتمالي أو الخطر،        ى الأحوال ، ويكتف   جميع

ومثال ذلك جرائم الشروع في القتـل أو الـسرقة أو الجـرائم الـشكلية               
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لك الجرائم السلبية التي تقع     ذكجريمة إحراز السلاح بدون ترخيص ، وك      

بمجرد الامتناع كجريمة امتناع القاضي عن الحكم في الدعوى أو جريمة           

ع عن الإبلاغ بإحدى جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي فـي            الامتنا

القانون المصري ، وبهذا تتميز المسئولية الجنائية عن المسئولية المدنيـة           

 بين  الفرقولعل هذا   . تحقق الضرر في جميع الأحوال    التي لا تقوم دون     

  يرجع إلى أن أولاهما وقائية والوقاية تبـرر الالتجـاء إلـى            المسئوليتين

 والثانية علاجية ويقتضي العلاج لحظة      لتفاديه،العقوبة قبل وقوع الضرر     

  . )١(وقوع الضرر الذي يتم علاجه عن طريق التعويض

هل يمكن أن تقوم إلى جانب        :ويثير بعض الفقهاء تساؤلاً مفاده 

المسئولية الجنائية عن جريمة الامتناع عن التبليغ مسئولية المبلغ مـدنياً           

  ي يترتب على امتناعه؟عن الضرر الذ

وقد واجهت هذه المسألة محكمة النقض الفرنسية في حكم قـررت             

، إذ تفرض    الفرنسي  من قانون العقوبات   )٦٢( ة أنه لما كانت الماد    )٢(فيه

 المحددة في عمـل الـسلطة       على المواطنين المساهمة في بعض الحالات     

 ليس للمضرور   العامة لا تستهدف سوى مصالح تتعلق بالنظام العام  فإنه         

دنية ضـد الممتنـع عـن       ـم دعوى م  ـغ عنها أن يقي   ـفي جريمة لم يبل   

  . )٣(التبليغ 

د بررت محكمة النقض رأيها في هذه المسألة بحجة أن النص           ـوق  

 المصلحة  ي المصلحة الخاصة للمضرور وإنما يحم     يالجنائي هنا لا يحم   

طاق المسئولية  ن ن ـداً م ـذا التبرير يضيق تضييقاً شدي    ـالعامة ، وأن ه   

المدنية، لأن المنطق الذي يؤدي إليه هذا الاتجاه هـو رفـض الـدعوى              
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ن النـصوص   مر بخطأ جنائي ، إذ يمكـن القـول إ         المدنية كلما تعلق الأ   

والواقع أنه لا يتصور    . الجنائية تهدف أساساً إلى حماية المصلحة العامة      

 فإذا  الخاصة،العامة والمصلحة    بين المصلحة    – في هذا المجال     –الفصل  

 –فإنها تهـدف     العامة،كانت النصوص الجنائية تهدف لحماية المصلحة       

كـل  يتمثل فـي     لحماية مصلحة مجني عليه غير معين        –بعبارة أخرى   

المجني عليه والضرر الـذي     فإذا تعين   . يقع ضحية للجريمة  عليه  مجني  

  . )١( من غير المقبول رفض دعواه المدنية بتعويض هذا الضررلحقه غدا

 عدم سلامة التبرير الذي أسست عليـه المحكمـة          وعلى الرغم من    

. قضاءها برفض الدعوى المدنية ، فإن النتيجة التي انتهت إليها صحيحة          

ويمكن تبرير هذه النتيجة بالاستعانة بفكرة القضاء الألماني وخلاصتها أن          

الالتزام الذي يفرضه المشرع الجنائي ويعد الإخلال به جريمـة سـلبية            

يجابية بالامتناع ولو ترتـب     إخلال به وقوع جريمة     طة لا يستتبع الإ   بسي

على الامتناع نتيجة إجرامية معينة ، وذلك على اعتبار أن هذا الالتـزام             

إلى إلزامه بمنع   يقتصر على إلزام الشخص بعمل معين دون أن ينصرف          

م وبتطبيق هذه الفكرة على جريمة عد     . ما يترتب على امتناعه من نتائج       

التبليغ وهي جريمة سلبية بسيطة ، نجد أن الالتزام الذي فرضه الـنص             

الجنائي على المبلغ لا يعدو أن يكون التزاماً بعمل معـين هـو التبليـغ               

اوز ذلك إلى إلزامه بالتدخل للعمل على منـع مـا           بالجريمة دون أن يتج   

عنها يترتب على عدم التبليغ من نتائج مثل وقوع الجريمة الواجب التبليغ            

أو تفاقم نتائجها ، فهذه المهمة تقع بلا جـدال علـى عـاتق الـسلطات                

  . )٢(المختصة ، وكل ما هنالك أن التبليغ بالجرائم يسهل لها أداء مهمتها
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 باعتبارها جريمة سلبية    –وإذ لا تستتبع جريمة الامتناع عن التبليغ          

 تـستتبع    مساءلة الممتنع جنائياً عن نتيجة امتناعـه ، فإنهـا لا           -بسيطة

 مساءلته مدنياً عن هذه النتيجة ، ولو تـوافرت          – وبالمنطق نفسه  -كذلك

 الخطأ يتمثل هنا في مجرد الامتناع عن عمل هـو           إنرابطة السببية ، إذ     

 ، لا في عدم منع الضرر الذي يترتـب علـى هـذا              التبليغ عن الجريمة  

 – الامتناع، وما دام الشخص ليس مكلفاً بمنع ضرر معين فـلا يكـون            

  . )١( مسئولاً عن حدوثه–بداهة 

 تقتـصر دائمـاً علـى       التبليغ عن الجريمة  فمسئولية الممتنع عن      

المسئولية الجنائية عن جريمة سلبية بسيطة دون أن يتـصور مـساءلته            

 أو مـساءلته مـدنياً عـن الـضرر     بالامتناع،جنائياً عن جريمة إيجابية    

  . )٢(المترتب على هذا الامتناع

ولت في هذا المبحث طبيعة مسئولية الممتنع عن التبليغ         وبعد أن تنا    

 إلى بيان أحوال مسئولية الممتنع عـن التبليـغ عـن            عن الجريمة أنتقل  

الجريمة وعقوبته في النظامين السعودي والمصري ، كما فـي المبحـث            

  . التالي

  انيـث الثـالمبح

    وعقوبته أحوال مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة

  

تناول في هذا المبحث أحوال مسئولية الممتنع عن التبليـغ عـن           سأ  

المصري وذلك في مطلبـين     و السعودي   النظامينفـي  وعقوبته  الجريمة  

  : مستقلين على النحو التالي 
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  وعقوبته  أحوال مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة       -المطلب الأول 

  ظام السعوديفي الن

  وعقوبته ة الممتنع عن التبليغ عن الجريمة      أحوال مسئولي  –المطلب الثاني   

   النظام المصريفي 

  

  ب الأولـالمطل

  وعقوبتهأحوال مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة 

  في النظام السعودي  

  

  : سأتناول هذا المطلب في فرعين على النحو التالي 

  يغ عن الجريمة  أحوال مسئولية الممتنع عن التبل–الفرع الأول 

  غ عن الجريمة  عقوبة الممتنع عن التبلي–رع الثاني الف

  

  رع الأول ـالف

  أحوال مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة 

  

لتناول أحوال مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة في النظـام             

السعودي تقتضي الضرورة العلمية التطرق إلى مسئولية الممتنـع عـن           

  : د من الأنظمة وذلك كما يلي التبليغ عن الجريمة في عد

الممتنع عن التبليغ عن الجريمة في نظام مديرية الأمن          مسئولية   -أولاً  

بموجـب  ) ١٠/٨/٢٨١٧/٢٨/٦٩١(ة الملكية رقم    ادر الصادر بالإ  العام

  هـ٢٩/٣/١٣٦٩والتاريخ ) ٣٥٩٤(الأمر السامي ذي الرقم 
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خبـر  ل مـن لـم ي  ك"  من هذا النظام على أن  )٢٢٣(تنص المادة     

 ـ            اع ضـد   ذمرجعه بما يراه أو يصل إليه خبره من نشرات أو أراجيف ت

سلامة الدولة أو أنباء تخل بالأمن العام أو الراحة العامـة أو مـؤامرات              

  ".يجازي بالسجن إلى سنتين

  

 مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة في نظام مكافحة غسل           -ثانياً  

والتــاريخ ) ٣٩/م(الــرقم  الــصادر بالمرســوم الملكــي ذي الأمــوال

   هـ٢٥/٦/١٤٢٤

 ـ            مـن هـذا النظـام       )١(دة  اورد تعريف غسل الأموال فـي الم

ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويـه             " بأنه  

بة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبـدو كأنهـا          سأصل حقيقة أموال مكت   

  . "مشروعة المصدر

يعد مرتكباً جريمة غـسل     " م على أنه     من النظا  )٢(وتنص المادة   

   :الآتيةالأموال كل من فعل أياً من الأفعال 

 إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ، مع علمه بأنها ناتجـة مـن               -أ

  . نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي

 نقل أموال أو متحصلات ، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظهـا أو              -ب

تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير           تلقيها أو   

  . مشروع أو غير نظامي

 إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحـصلات ، أو مـصدرها أو              -ج

حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها ، مع علمـه بأنهـا               

  . ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي

  .  تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية-د
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 الاشتراك بطريق الاتفاق أو المـساعدة أو التحـريض أو تقـديم             -هـ

المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التـستر أو الـشروع فـي               

  . "ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة

يعد مرتكباً جريمة غسل    " النظام على أنه     من   )٣(كما تنص المادة    

من هذا  ) الثانية  ( الأموال كل من فعل أياً من الأفعال الواردة في المادة           

الماليـة  النظام أو اشترك فيه ، من رؤساء مجالس إدارات المؤسـسات            

وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضـين           

و مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات ،         حساباتها أ  قيقمدأو  

 المالية عـن    الجنائية للمؤسسات المالية وغير   مع عدم الإخلال بالمسئولية     

  ". تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها

على المؤسـسات الماليـة وغيـر       "  من النظام    )٧(وتوجب المادة   

راء عمليـة وصـفقة      عند توافر مؤشرات ودلائل كافية على إج       -المالية

معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية ، أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول             

ماهيتها والغرض منها أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب            

بـادر إلـى اتخـاذ       أن ت  –أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية       

  : الإجراءات الآتية

الحاديـة  ( الية المنصوص عليها في المادة       إبلاغ وحدة التحريات الم    -أ

  . من هذا النظام بتلك العملية فوراً) عشرة

 إعداد تقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن           -ب

  . "تلك العمليات والأطراف ذات الصلة ، وتزويد وحدة التحريات به

تكـب  يعاقب كل مـن ير    "  من النظام على أن      )١٦(وتنص المادة   

مـن هـذا    ) الثانية  ( جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة        

بغرامة مالية لا تزيد على     ون مدة لا تزيد على عشر سنوات        النظام بالسج 
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خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مع مصادرة الأمـوال             

وإذا اختلطــت الأمــوال . والمتحــصلات والوســائط محــل الجريمــة

ت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأمـوال          والمتحصلا

 في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غيـر          ةخاضعة للمصادر 

  . "المشروعة

دون الإخـلال بالأنظمـة     "  من النظام إلى أنه      )١٨(وتشير المادة   

 مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد          –الأخرى يعاقب بالسجن    

 كل من أخل من     –ائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين         على خمسم 

رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعـضائها أو           

هـا المفوضـين عنهـا أو       يأصحابها أو مـديريها أو موظفيهـا أو ممثل        

مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي مـن الالتزامـات           

رابعة ، والخامسة ، والسادسة ، والسابعة ، والثامنة      ال( الواردة في المواد    

  . "من هذا النظام) ، والتاسعة، والعاشرة 

يجوز بحكم بناء على مـا      "  من النظام أنه     )١٩(كما توضح المادة    

ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية وغير المالية التي           

مـن هـذا    ) الثالثة  ( و  ) لثانية  ا( تثبت مسئوليتها وفقاً لأحكام المادتين      

النظام غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعـادل               

  ". قيمة الأموال محل الجريمة

 مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة فـي نظـام الأسـلحة             -ثالثاً

والتـاريخ  ) ٤٥/م( الـصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الـرقم           والذخائر

   هـ٢٥/٧/١٤٢٦

يعاقب بالسجن مـدة لا  " النظام على أن هذا  من   )٤٢(تنص المادة     

تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال ، أو بإحـدى              
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هاتين العقوبتين ، كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليـات متـاجرة              

بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يعلـم الـسلطات             

  . "المختصة بذلك 

 من النظام إلى أن كل من علم بفقد سـلاحه أو            )٤٣(وتشير المادة     

 يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز      المختصة،سرقته أو تلفه ولم يبلغ الجهات       

  . ألفي ريال

 مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة في مشروع اللائحـة           -رابعاً  

  موالادعاء العالتنظيمية لنظام هيئة التحقيق ا

يحال للمحكمة المختـصة بطلـب   " على أن )  ١١/٦(المادة تنص    

تعزير كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها ولم يبلـغ عنهـا              

  ". تواطؤاً مع المتهمين

ويلاحظ مما سبق أن الممتنع عن التبليغ عن الجريمة في النظـام            

  .  الفرع التاليفيتعزيرية ، وهذا ما سأبينه السعودي يعاقب بعقوبة 

  رع الثاني ـفال

  عقوبة الممتنع عن التبليغ عن الجريمة 
  

  الممتنع عن التبليغ عن الجريمـة فـي النظـام الـسعودي            عقوبة

   .تعزيرية عقوبة تعدالمحكوم بالشريعة الإسلامية 

بالقدر الذي يكفـي    وفي هذا الفرع سأتناول بعض جوانب التعزير        

نظاماً للممتنـع   المقررة  ثم أبين العقوبة التعزيرية     لتأصيل هذه العقوبة ،     

  : وذلك كما يلي عن التبليغ عن الجريمة  وتأصيلها 
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   التعزير عقوبة -أولاً 

   تعريف التعزير -أ

   . )١(ويأتي بمعنى المنع. التعزير لغة التأديب 

عقوبة غير مقدرة ، في معـصية لا حـد فيهـا ولا             : واصطلاحاً  

  . )٢(كفارة

   مشروعية التعزير -ب

   فمن الكتـاب قــوله      ،وع بالكتاب والسنة والإجماع   التعزير مشر   

ــالى ضَاجِعِ  { :تع ي الْمَ رُوهُنَّ فِ وهُنَّ وَاهْجُ شُوزَهُنَّ فَعِظُ افُونَ نُ ي تَخَ وَاللاَّتِ
رًا ا آَبِي انَ عَلِي هَ آَ بِيلاً إِنَّ اللّ يْهِنَّ سَ واْ عَلَ لاَ تَبْغُ نَكُمْ فَ إِنْ أَطَعْ رِبُوهُنَّ فَ } وَاضْ

  .  النساءسورة) ٣٤(

يستنبط من هذه الآية مشروعية تعزير الزوج لزوجته ، وتـدرجت          

وتذكر  . من الموعظة ثم الهجر ثم الضرب      اًالآية في مراحل التعزير بدء    

  . )٣(الآية الزوج بأن هذا التعزير إنما هو للتأديب وليس للتعذيب 

لا تجلدوا فـوق عـشرة       « :قوله صلى االله عليه وسلم     ومن السنة 

  . )٤(» أسواط إلا في حد من حدود االله 

 الأمة على مشروعية التعزير وقد نقل ذلك        أجمعت: ومن الإجماع     

  . )٥(ابن تيمية وابن فرحون والزيلعي

  العقوبات التعزيرية  أنواع -جـ
                                                 

ة ،              : محمد بن أبي بكر الرازي      )  1(  روت ، دار الكتب العربي ـ، ص  ١٤٠٣مختار الصحاح ، بي د    ٤٢٩ه  ؛ محم
ق                  المصب: ابن علي المقرى الفيومي      ارف ، تحقي اهرة، دار المع : اح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، الق
 . ٤٠٧ ، ص٢عبد العظيم الشناوي ، ج

ائق    :  ؛ عثمان بن علي الزيلعي       ٤٠ ، ص  ٨البحر الرائق ، مرجع سابق ، ج      : زين الدين بن نجيم     )  2(  ين الحق تبي
شربيني الخطيب        ٢٠٧ ، ص  ٣، مرجع سابق ، ج      د ال اج ،        م:  ؛ محم اظ المنه اني ألف ة مع ى معرف اج إل غني المحت

ي ،   راث العرب اء الت روت ، دار إحي ـ١٣٥٢بي وتي ١٩١ ، ص٤م ، ج١٩٣٣-ه ونس البه ن ي صور ب رح : ؛ من ش
 . ٣٦٠ ، ص٣منتهى الإرادات ، بيروت ، دار الفكر ، ج

شورة ،                  : سامي المعجل   )  3(  ر من الة ماجستير غي ه ، رس ة وعقوبت ى الجريم ام      التستر عل ة الإم الرياض ،جامع
  .١٥٧هـ ، ص١٤٢٢محمد بن سعود الإسلامية ، 

 .٥٧١، ص)٦٨٥٠( أخرجه البخاري في آتاب الحدود باب آم التعزير والأدب ، رقم الحديث)  4( 
 . . ١٥٨-١٥٧التستر على الجريمة وعقوبته ، مرجع سابق ، ص: سامي المعجل )  5( 
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نهـا  إيصعب حصر العقوبات التعزيرية إلا أنه من الممكن القول            

ه وتنتهـي   ريمتوبات وأخفها مثل الإعلان المجرد للجاني بج      تبدأ بأتفه العق  

بأغلظها وأشدها وهي عقوبة الإعدام ، وما بين هـاتين العقـوبتين قـد              

أحصى الفقهاء بتتبعهم آيات القرآن الكريم والـسنة النبويـة المطهـرة            

عقوبات كثيرة منها عقوبة الوعظ والإرشاد والتوبيخ والهجر والتـشهير          

 ةمان والعزل من الوظيفة والإزالة والغرامـة والمـصادر        والتهديد والحر 

  . )١(والنفي والتغريب والسجن أو الحبس والجلد والصلب وعقوبة الإعدام

ة المقررة نظاماً للممتنع عن التبليغ عن الجريمة        يالعقوبة التعزير  -ثانياً

  وتأصيلها

  )٢(عقوبة السجن )أ(

 ي النظام الـسعودي   عقوبات الممتنع عن التبليغ عن الجريمة ف      من  

  . السجنعقوبة

كل من  "  من نظام مديرية الأمن العام على أن         )٢٢٣(تنص المادة   

راجيف تذاع  أم يخبر مرجعه بما يراه أو يصل إليه خبره من نشرات أو             ل

 تخل بـالأمن العـام أو الراحـة العامـة أو            نباءأة الدولة أو    ضد سلام 

  ".  بالسجن إلى سنتينىمؤامرات يجاز

دون "  أنه   على من نظام مكافحة غسل الأموال       )١٨(مادة   ال وتنص

مدة لا تزيـد علـى سـنتين         -ل بالأنظمة الأخرى يعاقب بالسجن    الإخلا

 خمسمائة ألف ريـال ، أو بإحـدى هـاتين           علىوبغرامة مالية لا تزيد     

 من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الماليـة        أخل كل من    –العقوبتين  

أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها        وغير المالية أو أعضائها     
                                                 

ة  اتجا: محمد بن المدني بوساق  . د)  1(  هات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية ، الرياض ، أآاديمي
 . وما بعدها ٢١٧م ، ص٢٠٠٢-هـ١٤٢٣نايف العربية للعلوم الأمنية ، 

ن     : انظر  . بفتح السين مصدر سجن بمعنى الحبس وبكسر السين مكان الحبس         : السجن لغة   )  2(  محمد بن مكرم ب
 . ١٨٣هـ ، ص١٤٠٨ ، ١روت ، دار إحياء التراث العربي ، ط ، بي٦لسان العرب ، ج: منظور 
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المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي          

  والـسادسة ،     ،الرابعة ، والخامـسة   ( من الالتزامات الواردة في المواد      

وقد كانـت   . "من هذا النظام  ) اسعة ، والعاشرة    والسابعة ، والثامنة ، والت    

ن هذا النظام توجب على المؤسسات المالية وغير المالية،         المادة السابعة م  

عند توافر مؤشرات ودلائل كافية على إجراء عملية وصـفقة معقـدة أو             

تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها     ضخمة أو غير طبيعية ، أو عملية        

والغرض منها أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو بتمويـل الإرهـاب أو              

أن تبادر إلى إبـلاغ وحـدة        أو المنظمات الإرهابية ،      الأعمال الإرهابية 

من هـذا   ) الحادية عشرة   ( التحريات المالية المنصوص عليها في المادة       

  . النظام بتلك العملية فوراً

يعاقـب  "  على أن    والذخائر من نظام الأسلحة     )٤٢(وتنص المادة     

آلاف بغرامة لا تزيـد علـى ثلاثـة         وبالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر       

ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ثبت أن لديه معلومـات عـن               

عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولـم            

  ". يعلم السلطات المختصة بذلك

الحبس ( جن الأصل الشرعي لعقوبة الس (  

كُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَآُمُ الْمَوْتُ  يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِ     {:قوله تعالى    -١
تُمْ         رِآُمْ إِنْ أَن نْ غَيْ رَانِ مِ نكُمْ أَوْ آخَ دْلٍ مِّ انِ ذَوَا عَ يَّةِ اثْنَ ينَ الْوَصِ حِ
دِ      ن بَعْ سُونَهُمَا مِ وْتِ تَحْبِ صِيبَةُ الْمَ ابَتْكُم مُّ ي الأَرْضِ فَأَصَ رَبْتُمْ فِ ضَ

ى               الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِ    انَ ذَا قُرْبَ وْ آَ ا وَلَ هِ ثَمَنً نِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِ
  .سورة المائدة) ١٠٦(} وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ

فالآية هنا أفادت أن الورثة إذا اتهموا الشاهدين أو الوصـيين بخيانـة        

 فإن الاحتيـاط    بتبديلهالوصية أو   فيما عهد به إليهما الميت وذلك بتغيير ا       
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هما بعد الصلاة ليقسمان باالله على نفـي        بسحينئذ هو إيقاف الشاهدين وح    

  . )١(هذه التهمة

يْهِنَّ            {: قوله تعالى    -٢ شْهِدُواْ عَلَ سَآئِكُمْ فَاسْتَ ن نِّ شَةَ مِ وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِ
سِكُوهُ        هِدُواْ فَأَمْ إِن شَ وْتُ أَوْ            أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَ اهُنَّ الْمَ ىَ يَتَوَفَّ وتِ حَتَّ ي الْبُيُ نَّ فِ

  .سورة النساء) ١٥(} يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً 
كان الحكم في ابتداء الإسـلام أن       : قال ابن كثير في تفسير هذه الآية        

المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة ، حبست في بيت فلا تمكن من              

شَةَ     {:إلى أن تموت ، ولهذا قال تعالى        الخروج منه    أْتِينَ الْفَاحِ ي يَ ، }وَاللاَّتِ

ةً            {،الزنا  : يعني   يْهِنَّ أَرْبَع شْهِدُواْ عَلَ سَآئِكُمْ فَاسْتَ وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّ
اهُنَّ             ىَ يَتَوَفَّ وتِ حَتَّ هُ       مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُ لَ اللّ وْتُ أَوْ يَجْعَ الْمَ

بِيلاً     قال ابـن عبـاس   . فالسبيل الذي جعله االله هو الناسخ لذلك ،  } لَهُنَّ سَ

 أو الـرجم    بالجلد، حتى أنزل االله سورة النور فنسخها        كذلك،كان الحكم   
)٢(.  

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى االله عليـه وسـلم                 -٣

  . )٣(خلى عنه حبس رجلاً في تهمة ثم 

بعث النبي صلى االله عليه وسلم      :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال         -٤

خيلاً قبل نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بـن أثـال،                

  . )٤(فربطوه بسارية من سواري المسجد 

 أن نافع بن عبد الحارث اشترى داراً للسجن بمكة من صـفوان بـن             -٥

 عمـر فلـصفوان      فالبيع بيعه ، وإن لم يرض      مر رضي أمية على إن ع   

  . )٥(وسجن ابن الزبير بمكة. أربعمائة دينار

                                                 
  . ٤٠٠الإجراءات الجنائية في جرائم الحدود ، مرجع سابق ، ص: سعد بن ظفير . د)  1( 
  .٥٦٨ ، ص١تفسير القرآن العظيم ، مرجع سابق ، ج: إسماعيل بن آثير )  2( 
 .  ١٧٩٥، ص)١٤١٧(بس في التهمة ، رقم الحديثأخرجه الترمذي في أبواب الديات باب ما جاء في الح)  3( 
 .١٩٠،ص)٢٤٢٣(أخرجه البخاري في آتاب الخصومات باب الربط والحبس في الحرم ، رقم الحديث )  4( 
 . ١٩٠ص. أخرجه البخاري تعليقاً في آتاب الخصومات باب الربط والحبس في الحرم)  5( 



 ١١٩

أن قوماً من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناساً مـن الحاكـة ،               -٦

هم أياماً  بسي صلى االله عليه وسلم ، فح      بفأتوا النعمان بن بشير صاحب الن     

 سبيلهم بغيـر ضـرب ولا       خليت: توا النعمان فقالوا    أثم خلى سبيلهم ، ف    

ما شئتم ؟ إن شئتم أن أضربهم ، فـإن خـرج            : امتحان ، فقال النعمان     

متاعكم فذاك ، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت مـن ظهـورهم ،               

هذا حكم االله وحكم رسول االله صلى االله عليه         : هذا حكمك ؟ فقال     : فقالوا  

  .)١(وسلم 

 عن التبليغ عن    للممتنعين) الحبس   (وبذلك يعلم أن عقوبة السجن          

  . شرعيالجريمة في النظام السعودي لها أصل 

  العقوبات المالية  )ب(

 عن التبليغ عن الجريمة في النظام الـسعودي         الممتنعمن عقوبات   

  . العقوبات المالية

   :)٢(وتتضمن العقوبات المالية نوعين من العقوبات

ه على الجاني ويدفعـه     وهي مبلغ من المال يحكم ب     :  عقوبة الغرامة    -١

  . إلى خزانة الدولة أو إلى المجني عليه

وهي نقل ملكية أشياء وأموال مملوكة للجاني أو        :  عقوبة المصادرة    -٢

  . موجودة بحوزته إلى الدولة جزاء على جريمة وقعت منه

 من نظام مكافحة غسل الأموال علـى هـاتين          )١٦(وتنص المادة     

ل من يرتكـب جريمـة غـسل الأمـوال          يعاقب ك " العقوبتين وذلك بأن    

 هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد       من) الثانية  ( المنصوص عليها في المادة     

على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريـال ، أو              

                                                 
 .١٥٤٣، ص) ٤٣٨٢(متحان بالضرب ، رقم الحديث أخرجه أبو داود في آتاب الحدود باب في الا)  1( 
دني بوساق . د)  2(  ن الم د ب ابق ، : محم شريعة الإسلامية ، مرجع س ة المعاصرة وال سياسة الجنائي اتجاهات ال
  .٢١٩ص



 ١٢٠

بإحدى هاتين العقوبتين ، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسـائط          

  ". محل الجريمة

دون الإخـلال   "  أنـه    علـى ن هذا النظـام      م )١٨( المادة   وتنص  

 سـنتين وبغرامـة     على مدة لا تزيد     –بالأنظمة الأخرى يعاقب بالسجن     

 كل  –مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين             

 من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير الماليـة أو           أخلمن  

يها المفوضين عنها   و موظفيها أو ممثل   أعضائها أو أصحابها أو مديريها أ     

بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات      من يتصرفون   أو مستخدميها م  

الرابعة ، والخامسة ، والسادسة ، والسابعة، والثامنة،     ( الواردة في المواد    

  ".من هذا النظام) والتاسعة ، والعاشرة 

غير المالية  من النظام على المؤسسات المالية و     ) ٧(وتوجب المادة     

 عند توافر مؤشرات ودلائل كافية على إجراء عملية وصفقة معقدة أو            –

ضخمة أو غير طبيعية ، أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها            

والغرض منها أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو بتمويـل الإرهـاب أو              

اليـة بتلـك     أن تبادر إلى إبلاغ وحدة التحريات الم       –الأعمال الإرهابية   

   . العملية فوراً

يجوز بحكم بناء على     " بأنه من هذا النظام     )١٩( المادة   تقضيكما    

 أن توقع على المؤسسات المالية وغير الماليـة         المختصةما ترفعه الجهة    

من هذا  ) الثالثة  ( و  ) الثانية  ( التي تثبت مسؤوليتها وفقاً لأحكام المادتين       

 لن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعـاد         النظام غرامة مالية لا تقل ع     

  ". قيمة الأموال محل الجريمة

يعاقـب  "  من نظام الأسلحة والذخائر على أن        )٤٢(وتنص المادة     

بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيـد علـى ثلاثـة آلاف               



 ١٢١

ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ثبت أن لديه معلومـات عـن               

اجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولـم           عمليات مت 

  ". يعلم السلطات المختصة بذلك

أن كل من علم بفقد سلاحه أو سرقته أو         ب التي تليها  المادة   وتقضي  

المختصة ، يعاقب بغرامة مالية لا تتجـاوز ألفـي          تلفه ولم يبلغ الجهات     

  . ريال

  للعقوبات المالية الأصل الشرعي 

  : )١(هي تنقسم إلى قسمينلمالية لها أصل شرعي ، والعقوبات ا  

  .المعصيةأخذ أو إتلاف المال من نفس المال الذي حصلت فيه  -١

 .غير المال الذي حصلت فيه المعصية منأخذ المال  -٢

  

  : ا يلي ـك مـرعي لذلـ الشلـوالتأصي

 ـ       ـلاف الم ـذ أو إت  ـأخ -١ صلت فيـه  ال من نفس المـال الـذي ح

 :المعصية 

 رسول االله صلى االله عليـه       م عن أبيه عن جده أن     عن بهز بن حكي   

في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون ،لا يفرق إبل            « قال  وسلم  

عن حسابها ، من أعطاها مؤتجراً له أجرهـا ، ومـن منعهـا فإنـا                

  . )٣(» من عزمات ربنا)٢(آخذوها، وشطر إبله عزمة

 : ال من غير المال الذي حصلت فيه المعصية ـذ المـأخ -٢

                                                 
 .١٦٧التستر على الجريمة وعقوبته ، مرجع سابق ، ص: سامي المعجل ) 1( 
ة  )  2(  رحمن ب   : انظر  . أي واجب  : عزم د ال ن الجوزي       عب ي ب ن عل د ب ن محم ي ب ن    : ن عل غريب الحديث لاب

  .٩٣ ، ص٢ ، ج١٩٨٥ ، ١عبد المعطي أمين قلعجي ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط. د: الجوزي ، تحقيق 
م    )  3(  ولتهم ، رق ا ولحم لاً لأهله ت رس ل إذا آان اة عن الإب قوط الزآ اب س اة ب اب الزآ ي آت سائي ف ه الن أخرج

، )١٥٧٥( ؛ وأخرجه أبو داود في آتاب الزآاة باب في زآاة السائمة ، رقم الحديث           ٢٢٤٦ ص ،)٢٤٥١(الحديث  
 .١٣٤٠ص



 ١٢٢

رسول االله صـلى االله      هما أن ما رواه عبد االله بن عمرو رضي االله عن        

 ـ  « قال  ـق ف ـلـر المع ـعن الثم سئل  م  ـعليه  وسل   ن ـما أصاب م

رج بـشيء  ـن خـوم ،لا شيء عليه ف)١(ةـذي حاجة غير متخذ خبن  

 ـ  ـشيئ قوبة ، ومن سرق   ـمنه فعليه غرامة مثليه والع     د أن  ـاً منه بع

ليه القطع ، ومـن     ـ فع )٣(نـن المج ـغ ثم ـبل ، ف  )٢(ه الجرين ـيؤوي

 . )٤(»سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة

والتعزير بالمال سائغ إتلافـاً     ( ابن تيمية رحمه االله     شيخ الإسلام   قال  

 . )٥( )وأخذاً وهو جار على أصل أحمد 

ثبوت العقاب بالمال على بعض الجرائم التعزيريـة        وعلى الرغم من    

بي صلى االله عليه وسلم ومن بعده أصـحابه إلا أن الفقهـاء             في عهد الن  

فذهب الجمهور إلى صحة جعـل      . اختلفوا في مشروعية الغرامة المالية    

الغرامة عقوبة عامة يمكن الحكم بها في كل جريمة ، وذهب فريق مـن              

 جعلها عقوبة عامة زاعمين وقوع نسخ ما ثبت         ةأهل العلم إلى عدم صح    

 وأنها غير صالحة كوسيلة مـن وسـائل محاربـة           منها في العهد الأول   

  . )٦(الإجرام وفيها إغراء للظلمة من الحكام بمصادرة أموال الناس بالباطل

والصواب إن شاء االله هو ما ذهب إليه كثير من الأقدمين وأيده شـيخ              

 هالإسلام ابن تيمية وعامة المعاصرين من الفقهاء والبـاحثين ومـضمون          

ت المالية بما فيها الغرامة بصفتها عقوبـة عامـة          جواز التعزير بالعقوبا  
                                                 

ق   : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي : انظر . ما تحمله في حضنك:  الخبنة  ) 1(  : مختار الصحاح ، تحقي
 .٧١م ، ص١٩٩٥-هـ١٤١٥محمود خاطر ، بيروت ، مكتبة لبنان ناشرون ، 

المرجع السابق ،   : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي         : انظر  . موضع التمر الذي يجفف فيه    : الجرين  )  2( 
 .  ٤٣ص

رازي         . بالكسر الترس ، وجمعه مَجان بالفتح   : المِجن  )  3(  ادر ال د الق ن عب ن أبي بكر ب د ب المرجع  : انظر محم
 .  ٤٨السابق ، ص

 .٢٤٠٧،ص٤٩٦١السارق ، رقم الحديث أخرجه النسائي في آتاب قطع )  4( 
 . ٦٠١ ، ص٤الفتاوى الكبرى ، بيروت ، دار المعرفة ، ج: أحمد بن تيمية )  5( 
اق    . د)  6(  دني بوس ن الم د ب ع       : محم لامية ، مرج شريعة الإس رة وال ة المعاص سياسة الجنائي ات ال اتجاه

 .  ٢١٩سابق،ص



 ١٢٣

 مةملاء منسوخة ولا مقيدة إلا بضابط       روالمصادرة وأن هذه العقوبات غي    

  .)١(العقوبة للجريمة

  ب الثاني ـالمطل

  وعقوبته أحوال مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة 

   المصري النظامفي 

  

مسئولية الممتنع عن    ١٩٣٧لسنة  ) ٥٨(رقم  تناول قانون العقوبات    ي

، واسـتحدث   التبليغ عن جرائم الأمن الخارجي وجرائم الأمن الـداخلي          

 جريمة غـسل الأمـوال      عنالمشرع العقابي مسئولية الممتنع عن التبليغ       

 مسئولية  ٢٠٠٢لسنة  ) ٨٠(يتناول قانون مكافحة غسل الأموال رقم       حيث  

ال المتحـصلة مـن     المؤسسات المالية عن التبليغ عن جرائم غسل الأمو       

  . )٢(جرائم زراعة وتصنيع النباتات المخدرة وبعض الجرائم الأخرى

  :  هذا المبحث في ثلاثة فروع على النحو التاليوسأتناول

 التبليغ عن جرائم الأمن الخارجي     مسئولية الممتنع عن     -الفرع الأول   

  وعقوبته

 ن الداخلي م الأم ئن جرا  مسئولية الممتنع عن التبليغ ع     -الفرع الثاني   

   وعقوبته

 جريمة غسل الأموال  عن  عن التبليغ    مسئولية الممتنع    -الفرع الثالث   

  وعقوبته 
  

                                                 
ائي الإسلا     : عبد القادر عودة    )  1(  شريع الجن ـالة ، ط         الت سة الرس روت ، مؤسـ م ،  ٢٠٠١-ه ـ١٤٢٢ ،   ١٤مي، بي
ة ، ط               :  ؛ مطيع االله اللهيبي      ٧٠٥،ص١ج دة ، تهام سنة ، ج اب وال دافها في ضوء الكت ، ١العقوبات التفويضية وأه

اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية،      : محمد بن المدني بوساق     .  ؛ د  ١١٥-٩٢هـ، ص ١٤٠٤
  . ٢٢٠-٢١٩ق ، صمرجع ساب

 .  من قانون مكافحة غسل الأموال) ٢(انظر المادة )  2( 



 ١٢٤

  رع الأولـالف

  وعقوبتهمسئولية الممتنع عن التبليغ عن جرائم الأمن الخارجي 

  

 معدلـة بالقـانون رقـم       – من قانون العقوبات     )٨٤(تنص المادة   

س مدة لا تزيد علـى سـنة      يعاقب بالحب "  على أن    -١٩٥٧ لسنة   )١١٢(

وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مـن             

علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ، ولـم             

يسارع إلى إبلاغه إلى السلطات المختصة ، وتضاعف العقوبة إذا وقعت           

 العقوبـة زوج     مـن  يويجوز للمحكمة أن تعف   . الجريمة في زمن الحرب   

   .)١( "الجاني وأصوله وفروعه

 و العقوبـة المقـررة ،       الممتنع، هذا النص شروط مسئولية      ويحدد

  :  ومتى يجوز الإعفاء منها وذلك على النحو التالي 

    شروط مسئولية الممتنع -أولاً 

   ة  علم الممتنع بوقوع الجريم-الشرط الأول   

 من جرائم الأمن الخارجي    يشترط النص علم الممتنع بوقوع جريمة       

، سواء كانت جريمة تامة أو بلغت مرحلة الشروع المعاقب عليه ، فـلا              

  . )٢( إذن أن تكون الجريمة في مرحلة العزم على ارتكابهاييكف

                                                 
ة              )  1(  أمن الحكوم ات والجنح المضرة ب ات وهو الخاص بالجناي الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوب

ة ال   ) ٨٣ إلى   ٧٧المواد من   ( من جهة الخارج     مساس باستقلال   ، ومن الجرائم التي اشتمل عليها هذا الباب جريم
يها    لامة أراض دتها أو س بلاد أو وح ع      ) ع٧٧م (ال رب م ي ح ة ف سلحة لدول القوات الم اق ب ة الالتح وجريم

صر صلحتها         ) ع ) أ(٧٧م(م ون لم ن يعمل د مم ع أح ا أو م ابر معه ة أو التخ ة أجنبي دى دول سعي ل ة ال ، وجريم
أنها     لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية ل         لدولة المصرية ، آما اشتمل على جرائم من ش

شاء                          ة ، وجرائم إف دو في صور مختلف دخل لمصلحة الع الإضرار بمرآز مصر الحربي أو السياسي ، وجرائم الت
 . الخ. ..أسرار الدفاع وتسليم المعلومات والوثائق للدول الأجنبية

ة الأمن       مسئولية الممتنع عن الإبلاغ بال    : محمد سامي الشوا    )  2(  اهرة ، مجل جرائم في المجتمع الاشتراآي ، الق
  .٦١م ، ص١٩٧٨ ، ٨٢العام ، عدد 



 ١٢٥

 علـى   – فـي الغالـب      –وهذا الشرط يجعل دور المبلغ مقصوراً         

 وهو  ومعاقبتهم،الكشف عن مرتكبي جرائم الأمن الخارجي بعد وقوعها         

 وهو وقاية المجتمع عن طريق      – الدور الأهم    أنبيد  .  بلا جدال  ممه دور

 لا يتسنى للمبلغ القيام به إلا إذا بادر         –الحيلولة دون ارتكاب هذه الجرائم      

  . )١( عن ذلكبالإبلاغفور علمه بالعزم على ارتكاب الجريمة 

 وقد يبدو غريباً أن يعاقب الممتنع عن الإبلاغ عـن العـزم علـى             

ارتكاب جريمة ، مع أن الشخص في مرحلة العـزم علـى ارتكابهـا لا               

  ! يتعرض لأية مسئولية

 ارتكـاب    علـى  والواقع أنه ليس ثمة تعارض بين إعفاء من يعزم          

ومساءلة من يمتنع عن الإبلاغ عن هذا العزم ، إذ          الجريمة من المسئولية    

 إلى الحيلولة   -ناً يقي – مسئولية الممتنع عن الإبلاغ أن الإبلاغ يؤدي         ريبر

دون أن يتحول العزم إلى جريمة ، ويبرر الإعفاء من المـسئولية فـي              

مرحلة العزم على ارتكاب الجريمة أن من غير المقطوع به أن يتحـول             

 إذ قد يعدل من عزم على ارتكاب الجريمة عـن           ، إلى جريمة  العزمهذا  

لمتهم فيتعين  ولما كان الشك يفسر لمصلحة ا     . ارتكابها في اللحظة الأخيرة   

عدم مساءلة الشخص في مرحلة العزم على ارتكاب الجريمة على أساس           

ترجيح عدوله عن ارتكابها إلى أن ينتفي ذلك بارتكاب الجريمة فعـلاً أو             

بالبدء في تنفيذها بما يحقق معنى الشروع فيها ، فضلاً عن أن ذلك مـن               

  . )٢(شأنه تشجيع من يفكر في ارتكاب جريمة على العدول عنها

قوع الجريمـة إلـى الـسلطات        الامتناع عن الإبلاغ بو    -الشرط الثاني   

  المختصة

                                                 
  .٣٧٥التبليغ عن الجرائم ، مرجع سابق ، ص: سعد سلامة . د)  1( 
 .   ٣٨النظرية العامة للقصد الجنائي ، مرجع سابق، ص: محمود نجيب حسني . د)  2( 



 ١٢٦

محدد ، فيجـوز أن يـتم كتابـة أو          بشكل  لا يشترط أن يتم التبليغ        

ويوجه التبليـغ إلـى ممثلـي       . هاتفيشفاهة باتصال مباشر أو باتصال      

 ويمكـن أن    القضائية،السلطات المختصة وهي السلطة الإدارية والسلطة       

الجرائم التي تتعلـق    ضاف إليها السلطات العسكرية وخاصة فيما يتعلق ب       ي

 )١٠٠(وقد ذكرها المشرع الفرنسي صراحة في المـادة          ،بشئون الدفاع 

وتتـسع لهـا عبـارة      . عقوبات إلى جانب السلطتين الإدارية والقضائية     

  .)١(من قانون العقوبات) ٨٤(السلطات المختصة الواردة في المادة 

 النص ميعاداً للإبلاغ بالجريمة ، وإن كان ظاهراً فيـه           ولم يحدد  

لم يسارع إلـى    " معنى الحث على الإسراع به ، إذ يستعمل النص عبارة           

تتحقق المسئولية عن التراخي في الإبلاغ متى       ومن ثم يمكن أن     ". إبلاغه  

وهـو أمـر تبحثـه      . أدى هذا التراخي إلى جعل التبليغ غير ذي جدوى        

   .)٢(ظروف كل حالة على حدةالمحكمة في ضوء 

   القصد الجنائي -الشرط الثالث

يجب أن يكون الامتناع عن التبليغ إرادياً مقترنـاً بعلـم الممتنـع               

 العلم بالامتناع متوافراً إذا     يعدولا  . بالجريمة وبالامتناع عن التبليغ عنها    

 اعتقاداً منه أنه هو المختص      –قام الشخص بإبلاغ غير مختص بالجريمة       

 القـصد   هذه الحالة ينتفـي    ولم يقم هذا الأخير بإبلاغ المختص ، وفي          –

 بينمـا   تفاء علمه بالامتناع عن الإبـلاغ     الجنائي لدى الشخص الأول لان    

  .   )٣(يجوز معاقبة الثاني لتوافر هذا العلم لديه

   العقوبة المقررة -ثانياً 

                                                 
 .  ٢٨٤،ص١٩٩٨تهاك أسرار الدفاع ، القاهرة ، دار النهضة العربية، جرائم ان:جابر يوسف المراغي  . د)  1( 
 .  ٣٧٧التبليغ عن الجرائم ، مرجع سابق ، ص: سعد سلامة . د)  2( 
ة                         : عبد المهيمن بكر     . د)  3(  شور في مجل ة الخارجي ، بحث من أمن الدول ة في الجرائم الماسة ب ام العام الأحك

 .  ٥٤ ، ص١٩٦٥لقاهرة، عدد يناير ، العلوم القانونية والاقتصادية ،ا



 ١٢٧

 مدة لا    بالحبس -٨٤ طبقاً لحكم المادة     –يعاقب الممتنع عن الإبلاغ       

تتجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تتجاوز خمـسمائة جنيـه ، أو بإحـدى               

هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب،           

أي تصبح الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه      

  . )١(أو إحدى العقوبتين

   جواز الإعفاء من العقوبة -ثالثاً

 مـن العقوبـة زوج الجـاني        ي للمحكمة أن تعف   )٨٤( المادة   تجيز  

 المادة للزوج أو الأب أو الابن أن        تبيحوبعبارة أخرى   . وأصوله وفروعه 

يمتنع عن الإبلاغ عما يعلم بارتكابه من جرائم الأمن الخـارجي دون أن             

 ومثل هذا الحكم القانوني يتقرر للحفاظ علـى كيـان           .)٢(يتعرض للعقاب 

  . والحيلولة دون انشقاقها إذا ما تم مثل هذا التبليغالأسرة

  رع الثاني ـالف

  وعقوبتهمسئولية الممتنع عن التبليغ عن جرائم الأمن الداخلي 

  

 ـ – من قانون العقوبات     )٩٨(تنص المادة       بالقـانون رقـم     ة معدل

يعاقب بالحبس كل مـن علـم بوجـود         "  على أن    -١٩٥٧ لسنة   )١١٢(

، ٨٧ (من الجرائم المنصوص عليها في المـواد      مشروع لارتكاب جريمة    

من هذا القانون ، ولم يبلغه      )  ٩٣،٩٤،  ٩١،٩٢ ، مكرراً   ٩٠ ،   ٩٠،  ٨٩

لا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص         و. إلى السلطات المختصة  

  .)٣("له يد في ذلك المشروع ولا على أصوله وفروعه
                                                 

 .  ٣٧٧التبليغ عن الجرائم ، مرجع سابق ، ص: سعد سلامة . د)  1( 
 . ٦١مسئولية الممتنع عن الإبلاغ بالجرائم في المجتمع الاشتراآي ، مرجع سابق،ص: محمد سامي الشوا )  2( 
ادة  )  3(  ب الم ة قل     ) ٨٧(تعاق ة محاول ى جريم ات عل انون العقوب ن ق ا    م ة أو نظامه تور الدول ر دس ب أو تغيي

ادة              القوة ، وتعاقب الم ة ب ادة عصابة                ) ٨٩(الجمهوري أو شكل الحكوم ة أو قي ولي زعام أليف أو ت ة ت ى جريم عل
ادة      – بالسلاح –لمهاجمة طائفة من السكان أو مقاومة رجال السلطة العامة      وانين ، وتعاقب الم ذ الق ) ٩٠( في تنفي

ة التخريب الع   ى جريم ة أو      عل ة أو للمرافق العام ة أو المخصصة لمصالح حكومي اني أو الأملاك العام مدي للمب



 ١٢٨

  شروط مسئولية الممتنع  -أولاً

 من قانون العقوبـات   ) ٩٨( المادة   تقررهاالتي  لا تختلف الشروط      

ها المـادة   قررتلتحقق مسئولية الممتنع في هذه الحالة عن الشروط التي          

 السابقة ، إلا من حيث اكتفائها بعلـم الممتنـع بوجـود مـشروع               )٨٤(

لارتكاب الجريمة ، إذ لا تتطلب وقوعها فعلاً ، ويحقق ذلك لأمن الدولة             

بيان أن المشروع الذي يجب الإبلاغ عنه هـو         وغني عن ال  . حماية أوفى 

المشروع الذي يتسنى للشخص العلم به في وقت يكون فيه خافيـاً علـى              

عامة الناس ، فلا يلزم أحد بالإبلاغ عن مشروع جريمة علم بـه عـن               

  .)١(طريق الصحافة أو الإذاعة اللاسلكية

                                                                                                                                            
م    -) مكرر ٩٠(للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وتعاقب المادة         انون رق  المضافة بالق

سنة ) ١١٢( ة أ    -١٩٥٧ل اني العام ن المب ى م القوة لمبن تلال ب ة الاح ة محاول ى جريم صالح   عل و المخصصة لم
ادة                 ام ، وتعاقب الم ادة            ) ٩١(حكومية أو لمرافق عامة أو لمؤسسات ذات نفع ع ولى لغرض إجرامي قي آل من ت

ة        اء أو مدين فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو مين
ادة      ...بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع        راد              ) ٩٢(الخ ، وتعاقب الم ه حق الأمر في أف آل شخص ل

رض               ك لغ ان ذل ة إذا آ ر الحكوم ل أوام ى تعطي ل عل م العم يهم أو آلفه ب إل شرطة طل سلحة أو ال وات الم الق
ك          ) ٩٣(الخ ، وتعاقب المادة     ...إجرامي ان ذل ا وآ ادة م ا قي ولى فيه سلاح أو ت ة ال من قلد نفسه رئاسة عصابة حامل

وة العسكرية                     بقصد اغتصا  ة الق اس أو مقاوم ب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوآة للحكومة أو لجماعة من الن
ادة            ات، وتعاقب الم ذه الجناي ادة        ) ٩٤(المكلفة بمطاردة مرتكبي ه ذآورة في الم ة العصابة الم آل من أدار حرآ

ك أو          أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين ب             ) ٩٣( م ذل ها على فعل الجناية وهو يعل
دم                              ذلك آل من ق ديرها وآ ة مع رؤساء تلك العصابة أو م بعث بمؤونات أو دخل في مخابرات إجرامية بأي آيفي

 .  مساآن أو محلات يأوون إليها أو يحتمون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم
 . ٣٧-٣٦عام ، مرجع سابق ، صشرح قانون العقوبات ، القسم ال: محمود محمود مصطفى . د)  1( 



 ١٢٩

  ة المقررة  العقوب-ثانياً

ع عن الإبلاغ بإحدى جرائم أمـن        معاقبة الممتن  )٩٨( المادة   تقرر  

الدولة الداخلي المنصوص عليها بالحبس دون تحديد مدة ، الأمر الـذي            

  . )١(يتيح للمحكمة توقيع العقوبة المناسبة بحد أقصى قدره ثلاث سنوات

  

  الإعفاء من العقوبة  -ثالثاً

 الإعفاء من العقوبة بالنسبة لزوج من له يد فـي           )٩٨( المادة   تقرر  

لجريمة أو أصوله وفروعه ، وجعلت هذا الإعفـاء وجوبيـاً لا            مشروع ا 

  .)٢(جوازياً

  رع الثالث ـالف

   وعقوبته جريمة غسل الأموالعن مسئولية الممتنع عن التبليغ 

  

في مادته الأولى فقرة    المصري   قانون مكافحة غسل الأموال   عرف  

كل سلوك ينطوي علـى اكتـساب أمـوال أو          " غسل الأموال بأنه    ) ب(

زتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو             حيا

ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت             

من هذا  ) ٢(متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة          

 المـال أو    القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء           

تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحـق فيـه أو               

تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص            

  . )٣("من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال

                                                 
 .  ٦١مسئولية الممتنع عن الإبلاغ بالجرائم في المجتمع الاشتراآي ، مرجع سابق ، ص: محمد سامي الشوا )  1( 
 .  ٣٨٣التبليغ عن الجرائم ، مرجع سابق ، ص: سعد سلامة . د)  2( 
   .٣٨٥التبليغ عن الجرائم ، مرجع سابق ، ص: سعد سلامة . د)  3( 



 ١٣٠

تقع جريمة غسل الأموال على الأموال المتحصلة مـن الجـرائم           و  

الجريمة أو تلك الجرائم في الداخل أو الخـارج         التالية ، سواء وقعت هذه      

   : )١( القانونين المصري والأجنبي بشرط أن يكون معاقباً عليها في كلا

جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها         -١

 .وتصديرها والاتجار فيها

  . جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص -٢

لإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو مـن         الجرائم التي يكون ا    -٣

ويقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنـف أو         . وسائل تنفيذها 

التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيـذاً لمـشروع إجرامـي             

فردي أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة          

يذاء الأشخاص أو   المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إ         

إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر           

، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتـصالات أو المواصـلات أو             

بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو           

ور الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو د          

 تطبيـق الدسـتور أو      العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ،أو تعطيل      

 تقديم أو تـوفير     كما يقصد بتمويل الإرهاب   .. لوائحالقوانين أو ال  

 . الأموال لفرد أو منظمة لاستخدامها في القيام بأعمال إرهابية

 والاتجـار فيهـا     والمفرقعـات جرائم استيراد الأسلحة والذخائر      -٤

 . وصنعها بغير ترخيص

                                                 
ا ،                     : حمدي عبد العظيم    . د)  1(  رع طنط ة ، ف وم الإداري سادات للعل ة ال الم ، أآاديمي غسل الأموال في مصر والع

  .١٣٤ ، ص١٩٩٧



 ١٣١

الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومـة مـن جهـة الخـارج             -٥

المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني مـن قـانون            

 . العقوبات

الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنـصوص          -٦

 . عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات

ها في الباب الثالث من الكتاب الثاني       جرائم الرشوة المنصوص علي    -٧

 . من قانون العقوبات

جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها   -٨

 . في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات

جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها في الباب         -٩

 . انون العقوباتالخامس عشر من الكتاب الثاني من ق

عليها في الباب السادس عشر مـن       جرائم التزوير المنصوص     -١٠

 . الكتاب الثاني من قانون العقوبات

 . جرائم سرقة الأموال واغتصابها -١١

 . وخيانة الأمانةصب نجرائم ال -١٢

 . جرائم التدليس والغش -١٣

 . جرائم الفجور والدعارة -١٤

 . الجرائم الواقعة على الآثار -١٥

 .علقة بالمواد والنفايات الخطرةالجرائم البيئية المت -١٦

الجرائم المنظمة عبر الوطنية التي يشار إليها فـي الاتفاقيـات            -١٧

 . )١(الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها

  
                                                 

 .  من قانون مكافحة غسل الأموال) ٢(انظر المادة )  1( 



 ١٣٢

    جريمة غسل الأموال عنالشخص الملزم بالتبليغ 

اتجهت التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية في مجال الكـشف           

أتية من أو المستخدمة في جرائم الاتجـار        عن جرائم غسل الأموال، المت    

غير المشروع بالمخدرات ، صوب توسيع قاعدة الأشخاص الطبيعيـين          

والاعتباريين المخاطبين بواجب الإبلاغ عن الأموال والعمليات الماليـة،         

 مبلغ معين ، أو التي تثور الشكوك والشبهات حول          علىالتي تزيد قيمتها    

لا يقع هذا الالتزام على المصارف وحدها       ف. صلتها بأنشطة غسل الأموال   

  . )١(على كافة المؤسسات المالية غير المصرفيةفحسب، وإنما يقع كذلك 

غسل الأموال على المؤسـسات الماليـة       مكافحة   قانون   ويوجب  

التبليغ بكل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التـصرف            

 أو ضمانها أو استثمارها     إيداعهاو  فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أ       

أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمـة              

 من قانون مكافحـة غـسل       )٢(من الجرائم المنصوص عليها في المادة       

ويسري الالتزام بالإبلاغ في مواجهة طائفة واسـعة        . الأموال المشار إليه  

خـرى ، والأشـخاص الطبيعيـين       من المصارف والمؤسسات المالية الأ    

    : )٢(والاعتباريين المعنيين ، على النحو التالي 

البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج ، وفروع البنـوك            -١

  . الأجنبية العاملة في مصر

شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامـل فـي           -٢

 بتنظـيم   ١٩٩٤ لـسنة    )٣٨(النقد الأجنبي والمنظمة بالقانون رقم      

 . التعامل بالنقد الأجنبي

                                                 
وال المتحصلة من جرائم المخدرات ، د              : مصطفى طاهر   . د)  1(  راسة  المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأم

 .٣٠٢ ، ص٢٠٠١مقارنة ، رسالة دآتوراه ، آلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 
 .  ٣٨٨التبليغ عن الجرائم ، مرجع سابق ، ص: سعد سلامة . د)  2( 



 ١٣٣

الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال والمنظمة بالقانون رقـم           -٣

 .  بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي١٩٩٤ لسنة )٣٨(

 المالية وفق أحكام قانون سوق      الجهات العاملة في مجال الأوراق     -٤

 ، وقـانون    ١٩٩٢ لـسنة    )٩٥(س المال الصادر بالقانون رقم      رأ

يداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقـانون رقـم          الإ

 وهي التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنـشطة          ٢٠٠٠ لسنة   )٩٣(

 : التالية 

  . ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية -

الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً ماليـة أو فـي             -

 . زيادة رؤوس أموالها

 . خاطررأس المال الم -

 . المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية -

 .تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار -

 . السمسرة في الأوراق المالية -

 . المالك المسجل -

 . أمناء الحفظ -

 .بنوك الإيداع -

الجهات العاملة في مجال تلقي الأموال ، المنظمة بالقـانون رقـم             -٥

ي شأن الشركات العاملة في مجـال تلقـي          ف ١٩٨٨ لسنة   )١٤٦(

لاستثمارها ، وهي شركات المساهمة التي تطرح أسهمها        الأموال  

للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق          

 بأية عملة أو بأيـة       منوط بها تلقى الأموال من الجمهور     المال وال 



 ١٣٤

ا أو المشاركة بهـا     وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثماره      

 . سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً

 ١٩٧٠ لـسنة    )١٦( المنظم بالقانون رقـم      البريد،صندوق توفير    -٦

 . بنظام البريد

الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقـاري وجهـات التوريـق            -٧

المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم         

 :  وهي  ،٢٠٠١ لسنة )١٤٨(

الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري أو التي يدخل نـشاط            -

  . التمويل العقاري ضمن أغراضها

جهات التوريق التي يصدر بها قرار من السلطة المختـصة بعـد             -

موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق رأس المال وفقـاً لأحكـام    

 . رة تنفيذاً لهقانون سوق رأس المال المشار إليه والقرارات الصاد

الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمـويلي ، وهـي شـركات             -٨

الأموال المرخص لها بمزاولة هذا النشاط طبقاً لأحكام القانون رقم     

  .  في شأن التأجير التمويلي١٩٩٥ لسنة )٩٥(

الجهات العاملة في نشاط التخصيم وفقاً لأحكام قـانون ضـمانات            -٩

 ولائحته  ١٩٩٧ لسنة   )٨(قانون رقم   وحوافز الاستثمار الصادر بال   

 . التنفيذية

، أو إعـادة    الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التـأمين         -١٠

 وأعمال السمسرة في مجـال      الخاصة،وصناديق التأمين   التأمين،  

التأمين والمنظمة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر         

 . ١٩٨١ لسنة )١٠(الصادر بالقانون رقم 



 ١٣٥

الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلـس         الجهات   -١١

 . الوزراء

  

  )١(العقوبة المقررة 

 ـ             ييعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل

 كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل          الجريمة،الأموال محل   

  . قانون مكافحة غسل الأموالمن ) ٢(الأموال المنصوص عليها في المادة

 أو  المـضبوطة، ويحكم في جميع الأحوال بمـصادرة الأمـوال           

بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف            

  . فيها إلى الغير حسن النية

  من قانون مكافحة غسل الأموال علـى أنـه        ) ١٥(وتنص المادة     

 تجاوز  يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا          " 

عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام             

  ". من هذا القانون) ١١، ٩، ٨( المواد 

من هذا القانون تلزم المؤسسات المالية بإبلاغ وحدة        ) ٨(والمادة    

 مكافحة غسل الأموال عن العمليات التي يشتبه في أنها تتـضمن غـسلاً            

  . لأموالل

 في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمـة بواسـطة          –كما يعاقب     

 المسئول عن الإدارة الفعليـة للـشخص الاعتبـاري          -شخص اعتباري 

المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التـي ترتكـب بالمخالفـة            

لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعـت بـسبب              

  . إخلاله بواجبات وظيفته

                                                 
 .  من قانون مكافحة غسل الأموال ) ١٦ ، ١٥ ، ١٤( انظر المواد أرقام)  1( 



 ١٣٦

لشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفـاء بمـا         ويكون ا   

يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التـي وقعـت             

بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العـاملين بـه باسـمه              

  . )١(ولصالحه

 إذ  ينتهي المبحث الثاني من هذا الفـصل       وفي ختام هذا المطلب     

 مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة وعقوبته فـي           أحوال فيهتناولت  

النظام السعودي ، ومن الملاحظ هنا اقتصار مسئولية الممتنع عن التبليغ           

في النظام السعودي على جرائم محددة ، ينص عليها نظام مديرية الأمن            

العام ونظام مكافحة غسل الأموال ونظام الأسلحة والـذخائر ، باسـتثناء            

 علـى   موالادعاء العا للائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق      نص مشروع ا  

أن يحال للمحكمة المختصة بطلب تعزير كل شخص شهد ارتكاب جريمة           

 أحـوال   تكما تناول . أو علم بوقوعها ولم يبلغ عنها تواطؤاً مع المتهمين        

 ـمسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة وعقوبته في النظام ال          صري ،  م

صار مسئولية الممتنع عن التبليغ على جـرائم أمـن الدولـة            ويلاحظ اقت 

الخارجي والداخلي التي ينص عليها قانون العقوبات المصري، بالإضافة         

إلى مسئولية الممتنع عن التبليغ عن جريمة غسل الأموال التي يوضحها           

  .قانون مكافحة غسل الأموال المصري

نظرية وأنتقل إلـى    من هذه الدراسة ال    الفصل الثالث    ينتهيوبذلك    

  . الدراسة التطبيقية كما في الفصل التالي

                                                 
 .  ٣٩٢ق ، صالتبليغ عن الجرائم ، مرجع ساب: سعد سلامة . د)  1( 



 ١٣٧

  ل الرابع ـالفص

   التطبيقية الدراسة

  

سأتناول في هذا الفصل عشر قضايا تم الحكم فيها من قبل المحكمة            

 وذلك   ، بالرياض وجدة والمنطقة الشرقية   وديوان المظالم   بالرياض  العامة  

ق بالتبليغ عـن الجريمـة ومـا    خلال الخمس سنوات الأخيرة ، فيما يتعل      

يترتب عليه من مكافآت عند وجوبها نظاماً وكذلك مـا يتعلـق بعقوبـة              

  .الممتنع عن التبليغ عن الجريمة



 ١٣٨

  القضية الأولى 

  صك صادر من المحكمة العامة بالرياض 

  هـ ٨/٥/١٤٢٣ وتاريخ ١٢٠/٢٨رقم التسجيل 

  الوقائع والحكم 

ور المـدعي العـام     هـ فتحت الجلسة بحـض    ١/٧/١٤٢٢في يوم   

دعى على خمسة عشر متهماً من الجنسية الباكستانية بتهريب المـتهم           او

الأول للمخدرات ، وتحريضه على القتل ، وتكوينه عـصابة مـع بقيـة              

المتهمين من أبناء جنسيته لمزاولة عمليات غسل الأموال المتحصلة مـن           

  . مةتجارة المخدرات ، ومشاركة بقية المتهمين له في هذه الجري

وقد أسفر التحقيق عن اتهامهم بما أسند إلـيهم للأدلـة والقـرائن             

  . المدونة

 عليه الأول قد أقر بأنه يملك محلات أقمـشة ،           ىن المدع إوحيث  

 ويصل نتاج هذه المحلات     سعوديينومحطة بنزين ، وهي مسجلة بأسماء       

ن  وأ ،إلى مليون ريال يومياً يتم تحويلها إليه في دبي عن طريق أعوانـه            

 ،المدعى عليهم من العمالة الباكستانية في هذه القضية من عمالته وأعوانه          

 ، السعودية للسلطاتوأنه طلب من قاتل الشخص الباكستاني أن يسلم نفسه          

 الذي قتل فـي     الشخصنه اعترف في اعترافه المصدق شرعاً بأن        أوبما  

اله وأنه  مكة كان يتعامل مع عمالته ويقوم بجمع الأموال وتسليمها إلى عم          

 ـ على مبلغ مالي وأنه مستعد       خلافهماقتل على يد أحد عمالته نتيجة        دفع ل

 واعترف أنه يملـك     ،دية المقتول أو الصلح مع ذويه على أي مبالغ مالية         

العديد من المحلات التجارية والمحطـات المـسجلة بأسـماء أشـخاص            

القبض عز إلى عمالته عند     ، واعترف أنه أو   سعوديين ويعمل فيها عمالته     



 ١٣٩

يذكروا للجهات الأمنيـة أنهـا أمـوال        ألا  عليهم وبحوزتهم مبالغ مالية     

الذي قبض عليه لتهريبـه     (..........) ف أنه أرسل إلى     ، واعتر حوالات

 واعتـرف   ،الهروين المخدر حوالة مالية بمبلغ ألف وخمـسمائة ريـال         

بمعرفته لعدد من الأشخاص الذين قبض علـيهم مـن قبـل الـسلطات              

نتيجة تهريبهم للحشيش المخدر والهروين وحكم عليهم بالقتـل         السعودية  

 واعترف بأن عمالته يجمعون الأموال من       ،وأنه تربطهم به علاقة قديمة    

العمال الباكستانيين ويقومون بتحويلها إليه في دبي وأنه لا يعلم مـصادر            

 واعترف أنه يرسل هدايا إلى      ،تلك الأموال التي يتم جمعها وتحويلها إليه      

 واعترف بأن جميع المحـلات      ، معها عمالته  تتعامل البنوك التي    ديريم

والسيارات والأموال التي ضبطت عائدة له وأقر بصحة الواقعة التي لـم            

 عليه في المجلس الشرعي بأن ما ورد فـي          ىتسجل عليه وقد قرر المدع    

 وبما أن المـدعي     ،اعترافه غير صحيح وأنه صادق عليه نتيجة الإكراه       

 في قـضية المـدعى      اهدين وهما من رجال الأمن ممن حقق      م ش العام قد 

عليه وأن المدعى عليه عرض عليهما عروضاً بطريق التعريض مقابـل           

 وقد عدلا التعـديل     شهادتيهماعدم إكمال إجراءات التحقيق وما تضمنته       

الشرعي وبما أن المدعى عليه قد أقر في بداية الجلسات بأن المحـلات              

ي إجابته وكذلك محطة البنزين أنها له وأنه هو الذي          التجارية المذكورة ف  

ع هذه المحلات يصل إلى مليون ريال يوميـاً         ي وأن ر  هيدفع رواتب عمال  

  عليـه   بجمع الأموال وتحويلها إليه في دبي ثم رجع المدعى         ويقوم عماله 

عن ملكية تلك المحلات ومحطة البنزين وقرر عند مواجهة كفيله بأنهـا            

 كذبه في المجلس الشرعي بأن      رنما هي ملك للكفيل وبر    ليست ملكاً له وإ   

ذلك بسبب الضغوط النفسية وكثرة الاتهامات وهذا اضطراب فاضح منه          

ع تلك المحلات المقدر بمليون ريال يومياً التي يتم تحويلها إليـه            ين ر إإذ  



 ١٤٠

في دبي مجهولة المصدر والسبب مما يقوي التهمة في حق المدعى عليه            

ل هذه التجارة بأساليب أخـرى      ة المخدرات ومن ثم غس    ارسته لتجار بمم

ذين سـبق أن حكـم       وبما أن عمالته ال    ،مشروعة لتضليل سلطات الأمن   

 جزءاً من المبالغ التي حولوها إلى    أقروا بأن ل أموال   عليهم في قضية غس   

 وبناء  ،بدبي لصالح المدعى عليه نتاج تجارة المخدرات      (.........) بنك  

ب ضابط الاتصال بسفارة المملكة العربية السعودية       على ما ورد من خطا    

 ىالمـدع ( بدولة باكستان توافرت المعلومات عن طريق مـصادرهم أن          

وعائلته من كبار تجار المخدرات المشهورين وأنه من الأغنيـاء          ) عليه  

الكبار نتيجة تهريبه المخدرات إلى المملكة ودبي ولديه تجـارة تحويـل            

 وبما أن المدعى عليه قـد أقـر بـالمجلس           ،أموال كثيرة غير مشروعة   

 له إنما هي في حقيقتها صورية وأنه لا يعمـل            الكفيل الشرعي بأن كفالة  

لديه وليس خبيراً عنده ولا مشرفاً على عماله وإنما هو يعمـل لأملاكـه              

 وبما أن المدعى عليه قد أقر بأنه على علاقة بشخص           ،وتجارته الخاصة 

 قضية تهريب مخدرات وأن علاقتـه بـه         الذي قتل في  (.......) يدعى  

.....) و(.....علاقة قوية وبما أن المدعى عليه قد أقر بمعرفته بكل من            

 لتهريبهمـا وقد اعترفا في اعتراف مصدق شرعاً أنهما قـبض عليهمـا            

المخدرات من نوع الحشيش عن طريق القحمة بمنطقة جيزان وأن هـذه            

  للمدعى عليه كيلو جرام عائدة    الكمية وقدرها ألف ومائتان وثمانية عشر       

وأنه على اتصال بهما طيلة فترة نقل الكمية ، وأنهما أنكرا عائدية الكمية             

في بداية التحقيق ومعرفتهما به لخوفهما على أسرهما فـي          للمدعى عليه   

وأعوانه ولما تضمنه اعترافهما من     ) المدعى عليه   ( الباكستان من سطوة    

وأنه من كبار مهربـي المخـدرات       ) يه  المدعى عل ( إفادات خطيرة عن    

 جداً يعتمـد علـى      ور من خلال ما سبق ذكره رجل خطير       ولكون المذك 



 ١٤١

السرية التامة في عمله في تجارة المخدرات كما يعتمد في عملـه علـى              

ديد بالتـصفية الجـسدية لمـن       ه إليه والت  ذ ما يصبو  الإغراء بالمال لتنفي  

 ولكونه  ،ر على البلاد والعباد    ولخطر المذكو  ،يعترضه ولم ينفذ ما يريده    

 وزعـيم هـذه     المدبرقد ظهر من خلال أقواله وأقوال أعوانه أنه الرأس          

ل الأموال وكل ما ورد مـن       ة التي تمتهن تجارة المخدرات وغس     العصاب

 ضرره   ولأن من هو مثله متعدٍ     ،دلائل عليه وقرائن تقوي تهمته في حقه      

ن من لا ينـدفع شـره إلا        أى الجميع وقد قرر بعض أهل العلم        وشره عل 

  . بالقتل فإنه يقتل

وبما أن المدعى عليهم من الثاني إلى الخامس عـشر قـد ثبـت              

الأول حيث أقروا في مجلـس القـضاء        للمحكمة مشاركتهم للمدعى عليه     

أنهم يعملون لدى المدعى عليه الأول برواتب معينة ، وأنهـم يقومـون             

 إليه في دبـي ، كمـا        هاويحولونبجمع الأموال من أشخاص باكستانيين      

اتضح من إقراراتهم في مجلس القضاء وجود عشرة سـعوديين ، مـن             

، قاموا بمـساعدة المـدعى علـيهم      (..........) ضمنهم مدير فرع بنك     

وبما أن المتهمين غير المدرجين     . الباكستانيين في عمليات غسل الأموال    

مليـات غـسل    في دعوى المدعي العام وفروا الآلة والوسيلة والغطاء لع        

الأموال ، وأن هذه العمليات تؤدي إلى الإضرار باقتصاد الـبلاد فـضلاً          

عن الأضرار الناجمة عن هذه الأموال مجهولة المصدر وأن عملهم هذا           

يغري النفوس الضعيفة التي تبحث عن الكسب المادي بأي وسيلة حتـى            

ن ،   ، ويجعل هذه البلاد مرتعـاً للمجـرمي        اًوإن كان مصدر المال محرم    

اً ، أما البقية فقد     رلذلك كله حكمت المحكمة بقتل المدعى عليه الأول تعزي        

حكم عليهم بالسجن ما بين ثمانية شهور إلى عشر سنوات ، وبالجلد مـا              

بين مائة جلدة إلى ألف جلدة ، ويبدأ تاريخ سجن المدعى عليهم من بداية              



 ١٤٢

جلـدة بـين    تاريخ إيقافهم ، ويفرق جلدهم على دفعات كل دفعة خمسين           

الدفعة والأخرى خمسة عشر يوماً ، كما حكم بمصادرة بعـض المبـالغ             

الموجودة في حوزتهم ومصادرة سيارة لأحد المدعى عليهم ، وحكم أيضاً           

بشطب سجلات المدعى علـيهم ورخـصهم التجاريـة مـن المـدانين             

بعاد المدعى عليهم من غير السعوديين عـن الـبلاد بعـد            إالسعوديين، و 

  . كوميتهم ومنعهم من دخول البلاد مرة أخرىانتهاء مح

بالـسجن  ...) (......مدير فرع بنك    (............) وقد حكم على    

 قد أقر في المجلس الـشرعي        إنه لمدة سنتين وبالجلد مائتي جلدة ، حيث      

ن ه استلم منه بعض الهدايا ، وقـال إ        بمعرفته بالمدعى عليه الأول ، وأن     

 ومرة واحدة في منزله ،      هت عديدة في مكتب   المدعى عليه الأول زاره مرا    

مـن  .....) (......بنك  بوأن الحوالات تتم عن طريق فرعه الذي يديره         

أشخاص باكستانيين بمعدل أربعمائة ألف ريال كل ثلاثة أيام ، وأنه يعلم            

أن هذه الأموال تحول إلى المدعى عليه الأول في دبي وأن المدعى عليه             

من دبي مرتين شهرياً ويسأله عن الحوالات ، وأن         الأول يتصل به هاتفياً     

بعض الحوالات تتم من داخل الحسابات وبعضها من خارجها ، وأن أي            

حوالة تتجاوز الثلاثين ألف ريال لا تتم إلا بعد إجازتها منه شخـصياً ،              

وبما أنه أقر بمعرفته بالمدعى عليه الأول كعميل للبنك ، ولم يظهـر أن              

 في البنك المذكور ، وبما أن الحوالات تتم عن          حساباًللمدعى عليه الأول    

طريق بنكه من يوم إلى ثلاثة أيام بمعدل أربعمائة ألف ريال ، وبما أنـه               

كان يسمح بالحوالات التي تمر عن طريق بنكه لمدة سبع سنوات ، وقـد              

م بذلك ، وبما أنـه أبـرز ورقـة    ١٩٩٧برر ذلك بأنه أشعر رئاسته في       

فعه خطاباً بعد مهاتفة رئاسـته لـه بـشأن تلـك            اتضح أن مضمونها ر   

الحوالات ، وقد برر المذكور صدور هذه الحوالات ، وأنهـا لا غبـار              



 ١٤٣

عليها ، مما يجعل هذا الخطاب إدانة عليه في إجراء الحوالات ، وقرينة             

ضده ، وهو موظف مصرفي كان الأولى به مـن إجـراء أول حوالـة               

 ، وبناء على ما سبق فقد حكم عليه         المبادرة في إبلاغ المسئولين عن ذلك     

  . بالعقوبة المذكورة

  التكييف النظامي للقضية 

تتلخص هذه القضية في عصابة منظمة من باكـستانيين يقـودهم             

هم معهم فـي عمليـات      ويسفرداً ،   ) ١٥(شخص من جنسيتهم ، عددهم      

جناة سعوديين مـن    ) ١٠(غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات       

الذي ساعد هذه العصابة في تحويل الأموال       (........) ير بنك   ضمنهم مد 

وهذه العصابة من الخطـورة     . الضخمة المتحصلة من تجارة المخدرات    

بحيث يكون مصير من يقف في وجهها القتل ، وهذا ما حـصل لأحـد               

  . أتباعهم

يهمنا في جريمة غسل الأموال مدير البنك الذي لـم يبلـغ عـنهم                 

عمالة الأجنبية في المملكـة وضـخامة الأمـوال التـي           ويبدو أن كثرة ال   

أن الحكـم فـي هـذه       و ، خصوصاً    ولونها لم تكن تلفت النظر كثيراً     يح

القضية صدر قبل سن نظام مكافحة غسل الأموال الـسعودي الـصادر            

هـ ، ومن ثم فإن     ٢٥/٦/١٤٢٤وتاريخ  ) ٣٩/م  ( بالمرسوم الملكي رقم    

ين في البنوك والجهات المعنيـة بـالتبليغ   هذا النظام ألزم المسئولين المالي    

  . عن أي واقعة قد يشم منها رائحة غسل أموال

وبالنسبة لهذه الجريمة فإن الركن المادي يتـوفر فيهـا ، ويتمثـل               

بسلسلة من عمليات غسل أموال متحصلة من الاتجار بالمخدرات ، وهي           

 أساس أنها   جلب المخدرات ، وبيعها ، وتحويل أثمانها بواسطة البنك على         



 ١٤٤

حصيلة بيع مواد عادية كالبنزين والأقمشة ، فالركن المادي كامل في هذه            

والنتيجة وهي غسل الأموال من أموال      ) أو الأفعال ( الجريمة وهو الفعل    

) الفعل والنتيجـة  ( قذرة إلى أموال عادية ، ثم علاقة السببية بين الاثنين        

لغ الكبيرة إضافة إلى تسهيل     فلولا جلب المخدرات لما تم تحويل هذه المبا       

  . ذلك من قبل مدير البنك

أما الركن المعنوي فيتوفر كذلك في هذه الجريمة ، ويتمثـل فـي               

القصد الجنائي العمدي لهذه العصابة ، فهم يدركون أنهم يمارسون نشاطاً           

إجرامياً سافراً ، كما أن مدير البنك الذي كان الواجب عليه التبليغ عـن              

حياناً أو في كل ثلاثة     أ خصوصاً وأن التحويل كان يتم يومياً        هذه العمليات 

أيام في معظم الأحيان ، فكان الواجب عليه لفت نظر الـسلطة الأمنيـة              

) وهي لاشك كبيرة    (وذلك بتلقي الهدايا    المختصة ، إلا أن تواطؤه واضح       

من زعيم العصابة ، خصوصاً وأنه استقبله في بيته ، فلو لم يكن مـدير               

 متورطاً في هذه الجريمة لما استقبل زعيم العـصابة فـي بيتـه ،               البنك

وكذلك المسئولية الشرعية تمتد إلى الأفراد السعوديين الذين كان الواجب          

 لأن العمليات المالية التي كانت   ؛ عليهم التبليغ عن هذه الجريمة الواضحة     

تجرى هي من الضخامة بحيث تلفت نظر الأعمى فكيف وهم مواطنـون            

ين عليهم بحكم واجب المواطنة الحفاظ على أمن واستقرار هذا البلـد            يتع

  . الأمين

 القصد الجنائي العمدي متوفر لدى جميع أفراد العصابة ، فمثل           إذاً  

هذه العمليات المالية المتكررة تلفت النظر ، ولكن يبدو أن كل واحد مـن             

المحكمـة  هذه العصابة له دوره المرسوم وأجره المعلوم ، وهكذا قررت           

  .حكمها العادل الذي كان شرعياً وسليماً



 ١٤٥

  القضية الثانية

  هـ١٤٢٤ لعام ٣/ج/د /١١حكم رقم 

  هـ١٤٢٣ق لعام /٢٠٣٠/١في القضية رقم 

  

هـ انعقدت بمقرها بديوان المظالم بالريـاض       ٤/٢/١٤٢٤في يوم   

 الدائرة الجزائية الثالثة وذلك لنظر القضية المبينة أعلاه الواردة إلى ديوان     

 ٤٠٠٧المظالم من فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض بـرقم            

  . هـ٥/١١/١٤٢٣وتاريخ 

  الوقائع والحكم 

أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض أقـام الـدعوى              

  : الماثلة بموجب قرار الاتهام الذي جاء فيه 

  :  كل من  هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض يتهم فرع-أولاً 

١- ..........................) .(  

٢- .(..........................) 

هـ بـدائرة مدينـة     ١٢/٩/١٤٢٣لأنه أثناء تاريخ القبض عليهما بتاريخ       

  : الرياض 

قام المتهم الأول بعرض رشوة قدرها مئتان وخمسون ألف ريـال            -١

 كوسيط عن المتهم الثاني بعرضها لموظف عـام مـن           ٢٥٠٠٠٠

لال بواجب من واجبات وظيفته وذلك من أجل إصـدار          أجل الإخ 

تقرير لإصلاح المخالفات الحاصـلة فـي مواصـفات سـيارات           

الإسعاف المستوردة لحساب جمعية الهلال الأحمر السعودي عـن         



 ١٤٦

التجارية التي يعمل فيها المتهمـين داخـل        (.....)مجموعةطريق  

  . المملكة

خمسون ألف ريـال    قام المتهم الثاني بعرض رشوة قدرها مئتان و        -٢

 نحـو الوصـف      عن طريق المتهم الأول كوسيط على      ٢٥٠٠٠٠

 .  التهمة لهالوارد سابقاً في وصف

  . أدلة الاتهام المدونة -ثانياً 

نه بصدد مساءلة المتهمين عما نسب إليهما بقرار الاتهـام          إوحيث    

ت فإن واقعة ما نسب إليهما بقرار الاتهام على التفصيل الواردة فيه قد ثبت            

  . صحتها في حقهما جميعاً

ن الدائرة وبناء على ما تقدم تطمئن إلى ثبوت ما نسب للمتهمين            إوحيث  

في قرار الاتهام الأمر الذي تقضي معه الـدائرة بمعاقبتهمـا بالعقوبـة             

  . الواردة بمنطوق الحكم وفقاً لمواد الاتهام

ن المبلغ المعروض رشوة وقدره مائتان وخمـسون ألـف          إوحيث    

  المباحث الإدارية بمنطقـة الريـاض      قد تم التحفظ عليه لدى فرع     ريال  

 م س وتـاريخ     ٥/١٧٠٨/ر/٦١/٩/ب/ م  رقـم  حسبما جاء في الخطـاب    

هـ فإن الدائرة تقضي أيضاً بمـصادرته عمـلاً بالمـادة           ٢٨/٩/١٤٢٣

  . الخامسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة

ل مـن   ن الثابت مما تقدم ومـن الأوراق أن المـتهم الأو          إوحيث    

و الثاني هو صاحب المؤسسة ومـديرها وقـد         ....)  (.. مؤسسة منسوبي

ودي على تأمين وتوريد    تعاقدت المؤسسة مع جمعية الهلال الأحمر السع      

ن سيارة إسعاف وقد أدين المتهمان على نحـو مـا سـبق             إحدى وثلاثي 

ن يبجريمة الرشوة المنسوبة إليهما وهي قيامهما بدفع مبلغ مائتين وخمـس          



 ١٤٧

وذلـك  ..) ..(...لـسعودي يال لموظف جمعية الهلال الأحمـر ا      ألف ر 

لمصلحة المؤسسة ومن ثم فإن الدائرة تقضي بمعاقبة المؤسسة عن ذلـك            

  .  من نظام مكافحة الرشوة ةوفقاً لمنطوق المادة التاسعة عشر

ن الثابت من الأوراق أن موظف جمعية الهـلال الأحمـر           إوحيث    

 فرع منطقة الرياض بخطابه المتـضمن       السعودي تقدم للمباحث الإدارية   

إرشاده إلى قيام المتهمين بتقديم رشوة له اتضح فيما بعد أنها مبلغ مائتين             

ن ألف ريال وحيث أدت هذه المعلومات إلى ثبوت جريمة الرشوة           يوخمس

مكافأة .) (........قضي لذلك بمنح    على النحو الموضح سلفاً فإن الدائرة ت      

ذلك وفقاً لمنطوق المادة السابعة عـشرة مـن         قدرها عشرة آلاف ريال و    

  . نظام مكافحة الرشوة

  فلهذه الأسباب وبعد المداولة

  : حكمت الدائرة بما يلي 

بما نسب إليه في قرار الاتهام ومعاقبته بـسجنه         .....)  (....إدانة: أولاً  

ثلاثة أشهر تحتسب منها المدة التي تم توقيفه فيها على ذمة هذه القـضية              

 فـي   بما نسب إليـه   .) (......إدانة  : ثانياً  ه عشرة آلاف ريال ،      وتغريم

قرار الاتهام ومعاقبته بسجنه ثلاثة أشهر تحتسب منها المـدة التـي تـم              

:  ثالثـا  ، ثلاثين ألـف ريـال      فيها على ذمة هذه القضية وتغريمه      توقيفه

مصادرة المبلغ المعروض رشوة المودع لدى فرع المباحـث الإداريـة           

تغـريم  : عـاً    ألف ريـال ، راب     مائتان وخمسون ياض وقدره   بمنطقة الر 

مكافـأة  ..) .(..منح  : خامساً  مبلغ خمسين ألف ريال ،    ...) (...مؤسسة  

  . قدرها عشرة آلاف ريال وذلك كله لما هو مبين بالأسباب



 ١٤٨

  التكييف النظامي للقضية

 موظف عام تتلخص هذه القضية في متهمين اثنين قدما رشوة إلى          

دار تقرير يفيد أنه جرى إصلاح المخالفات الحاصـلة فـي           من أجل إص  

 لحساب جمعية الهـلال الأحمـر       المستوردةمواصفات سيارات الإسعاف    

السعودي عن طريق المجموعة التجارية التي يعمل فيها المتهمان داخـل           

 سيارات إسعاف عن طريق مكتب      تفجمعية الهلال الأحمر طلب   . المملكة

كتب ولكن جمعية الهـلال الأحمـر رفـضت         تجاري فاستوردها هذا الم   

، ويبـدو أن هـذه   ين إصلاح المخالفات الحاصـلة فيهـا   استلامها إلى ح  

المخالفات جوهرية بحيث تعسر على المكتب التجاري إصلاحها ، فقـام           

المتهمان برشوة الموظف العام التابع لجمعية الهلال الأحمـر الـسعودي           

فقام هـذا المكتـب     لمخالفات  ير فني يفيد إصلاح هذه ا     عداد تقر إ لغرض

شاء الموظف إلا أن هذا أبلغ جهته الرئاسـية      ر بإ هبواسطة مديره ومهندس  

وهذه الجريمة يتوفر فيها الركن المـادي المتمثـل بفعـل           .بهذه الجريمة 

 وإتمام الفعل بتقديم مبلغ الرشوة ، والقصد الجنائي متوفر بهـذه            ءالإرشا

فنيـة عمليـة إلا أن   إلى إجراءات   تحتاج    معاملة بتسهيلالجريمة ويتمثل   

أن بهذه الرشوة يمكن إتمام صفقة البيـع واسـتلام ثمـن            المتهمين ظنا   

  . سيارات الإسعاف المطلوبة لجمعية الهلال الأحمر السعودي

 لثبـوت جريمـة     لجانيينوالحكم القضائي سليم وشرعي إذ أدان ا        

وان المظـالم    بـدي  الثالثـة  الدائرة الجزائية    حكمتالرشوة عليهما ، كما     

مكافأة ب ، ومصادرة مبلغ الرشوة   والغرامة إضافة لعقوبة السجن     ،بالرياض

غ مكافأة مالية تكريماً له وتشجيعاً لغيره بالاقتداء به لغرض مواجهة           المبلّ

  . مثل هذه الجرائم الخطرة



 ١٤٩

  القضية الثالثة 

  هـ ١٤٢٤ لعام ٧/جـ/د/٢٣٢حكم رقم 

  هـ ١٤٢٤ق لعام /٦١٦/٢في قضية الرشوة رقم 

  هيئة الرقابة والتحقيق بالطائف / المقامة من 
  

هـ انعقدت الدائرة الجزائية    ١٢/٣/١٤٢٤ففي يوم الثلاثاء الموافق       

السابعة بفرع ديوان المظالم بجدة وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه           

   .هـ٢٦/٢/١٤٢٤الواردة للدائرة بتاريخ 

  الوقائع والحكم 

ية في أنه ورد إلى ديوان المظـالم بجـدة           وقائع هذه القض   تتلخص  

 وتــاريخ ٤٤٩/٨خطــاب هيئــة الرقابــة والتحقيــق بالطــائف رقــم 

هـ ١٤٢٤جـ لعام   /١٧٣هـ المرفق به قرار الاتهام رقم       ١٩/٢/١٤٢٤

مع مشفوعاته ، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت            

 الادعاءادعى ممثل    و ن والمتهمو الادعاءحيث حضر ممثل    بدفتر الضبط   

  : ن المدعى عليهم كل من إ:  مواجهة المتهمين قائلاً يف

  . وكيل رقيب بجوازات منطقة نجران...) (................... -١

 . زانجندي أول بجوازات منطقة جا..) (.................... -٢

 . زانجندي بجوازات منطقة جا..) (.................... -٣

 . عريف بجوازات منطقة نجران) ...(................... -٤

 . زاناجندي بدوريات جوازات منطقة ج..) (.................... -٥

 . زانجندي بجوازات منطقة جا.) (..................... -٦

 . متسبب) (..................... -٧
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هـ بدائرة محافظة الطائف بمنطقة مكة      ٢٥/١٢/١٤٢٣لأنه حتى تاريخ    

  : المكرمة

بصفته الوظيفية المشار إليها وأبان انتدابه للعمـل        : ل  المتهم الأو  -١

هـ اعتباراً مـن    ١٤٢٣بمركز جوازات السيل في موسم حج عام        

 آلاف ريـال    ٣٠٠٠هـ طلب لنفسه وأخـذ مبلـغ        ١/١١/١٤٢٣

كرشوة من أحد المواطنين المتعاونين مع جهاز المباحث الإدارية         

لـيس لـديهم    بمحافظة الطائف مقابل تمرير حافلتين بهما حجاج        

تصاريح وآخرين مخالفين لنظام الإقامة وذلك عبر مركز جوازات         

  .السيل

المتهمون الثاني والثالث والرابع والخـامس والـسادس بـصفتهم           -٢

الوظيفية المشار إليها وخلال انتدابهم للعمل بمركز جوازات السيل         

هـ طلب كل واحد منهم وأخـذ المبلـغ         ١/١١/١٤٢٣اعتباراً من   

   المـتهم   ، ريـال  ١٠٠٠: المتهم الثـاني    :  كالتالي الموضح أمامه 

   المـتهم   ، ريـال  ٤٠٠٠: المـتهم الرابـع    ، ريال ٣٩٠٠: الثالث  

علـى  وذلـك  .ريال١٠٠٠: المتهم السادس   ، ريال ٢٠٠: الخامس  

سبيل الرشوة من المتهم السابع الذي كان وسيطاً بينهم وبين بعض           

خـلال   سيارات خاصة لنقل الحجاج إلى مكـة وذلـك للإ          يسائق

بواجبهم التفتيشي وتمكين تلك السيارات من العبور عبر المركـز          

 .  مخالفين لعدم حملهم تصاريح للحجاًبالرغم من أنها تحمل حجاج

فـي  ) ٢(اشترك مع المتهمين المذكورين بـالفقرة       : المتهم السابع  -٣

جريمة الرشوة بدور الوسيط بينهم وبين الحجاج الذين لا يحملون          
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ذ من كل سائق سيارة سـهل عبورهـا مـن           تصاريح الحج فيأخ  

 . المركز المبلغ المتفق عليه ويسلمه للمذكورين لأجل ذلك

  . ودللت الهيئة على اتهامها للمذكورين بالأدلة المدونة

 على الدعوى والإجابة وبعـد اسـتعراض أوراق         نه وبناء إوحيث  

طلاع  الا ت السابقة وأمام الدائرة وبعد    القضية وأقوال المتهمين في التحقيقا    

طلاع على محضر الـضبط     رات المتهمين المصدقة شرعاً وبالا    على إقرا 

فإن الدائرة تخلص إلى ثبوت جريمة الرشوة المنسوبة إلى المتهمين فـي            

هم عنها وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والعاشـرة مـن    رهذه الدعوى وتعزي  

يخ وتـار ) ٣٦/م(نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم        

  . هـ٢٩/٢/١٤١٢

ن المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة قد نصت          إوحيث    

على منح مكافأة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف              

قيمة المال المصادر لكل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنـصوص            

ر عن   تقد المكافأةعليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة وأن          

طريق الجهة التي تحكم في الجريمة ، ولذلك فإن الدائرة تقضي بمكافـأة             

  . بمبلغ خمسة آلاف ريال لاستحقاقه لها نظاماً(................) المخبر 

   :  بما يلي حكمت الدائرة ولذلك

إدانة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والـسادس         : أولاً

 كل واحد   نسوبة إليهم في هذه الدعوى وتعزير     ة الرشوة الم  والسابع بجريم 

منهم عنها بسجنه مدة سنة تحسب من تاريخ توقيفـه علـى ذمـة هـذه                

  . القضية
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مكافأة مالية وقـدرها خمـسة      ( ...................) منح المدعو   : ثانياً

  . آلاف ريال لما هو موضح بالأسباب

  التكييف النظامي للقضية 

ين طلب كل واحد مـنهم      هذه القضية في ستة مرتش    تتلخص وقائع     

 على سبيل الرشوة للإخلال بواجبه الوظيفي ، بالإضافة إلـى           اًوأخذ مبلغ 

وسيط في جريمة الرشوة بين خمسة من هؤلاء المرتشين وبـين بعـض             

سائقي سيارات خاصة لنقل الحجاج إلى مكة وذلك لنقل حجاج لا يحملون            

ن العبور عبر المركز بالرغم من أنهـا        تصاريح وتمكين تلك السيارات م    

 ـ  اً مخالفين لعدم حملهم تـصاريح للحـج ،        تحمل حجاج  غ أحـد   بينمـا بلّ

المواطنين المتعاونين بحكم نزاهته وأمانته الجهـة الأمنيـة المختـصة           

 في ضوء ذلك فإن الركن المادي متحقق في هـذه الجريمـة          ،بالموضوع

تشين ، أما الركن المعنوي فهو      ويتمثل بتقديم مبلغ الرشوة وقبوله من المر      

 مخالفين  اًقل حجاج تيضاً قد تحقق عن طريق قصد الراشي تمرير سيارة          أ

ين قد قبـضوا مبلـغ      اريح للحج ، إضافة إلى أن المرتش      عدم حملهم تص  ل

 ومن ثم فإن العقوبـة المتمثلـة        الوظيفية،الرشوة لقاء الإخلال بواجباتهم     

عية  لمدة سنة واحدة هي شـر      مةبسجن المرتشين والوسيط في هذه الجري     

  يتفق مع مـا تـنص عليـه المادتـان    مي ، وهذا   وملائمة لهكذا فعل جر   

 مكافحة الرشوة الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم           من نظام ) ١٠ و ٣(

قرر له النظام   غ عن هذه الجريمة في    هـ ، أما الذي بلّ    ١٤١٢لسنة  ) ٣٦/م(

  . النظامهذا من ) ١٧(حافزاً مالياً طبقاً للمادة 
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  ة الرابعة ـالقضي

  هـ١٤٢٤ لعام ٣/ج/د/١٢٠حكم رقم 

  هـ١٤٢٤ق لعام /٢٨٦٩/١في القضية رقم 

  

قرها بـديوان   مهـ انعقدت ب  ١٩/١١/١٤٢٤في يوم الأحد الموافق     

وذلك لنظر القضية الواردة إلـى      ائرة الجزائية الثالثة    المظالم بالرياض الد  

منطقة الرياض بـرقم    ديوان المظالم من فرع هيئة الرقابة والتحقيق في         

  . هـ١٥/١٠/١٤٢٤ وتاريخ ٣٧٠١

   الوقائع والحكم 

ن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض أقـام الـدعوى            أ

هـ والذي  ١٤٢٤ج لعام   /٢٤٨الجزائية الماثلة بموجب قرار الاتهام رقم       

  : جاء فيه 

يـاض المـتهم     يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الر       -أولاً  

طبيب أخصائي عيون لأنه ارتكب جريمة عرض رشوة لموظف .) ....(.

وذلـك  ...) (...صات الصحية   عام هو الموظف بالهيئة السعودية للتخص     

بأن قام بعرض مبلغ ثلاثة عشر ألف ريال على الموظف المذكور وعلى            

سبيل الرشوة ولدفعه على الإخلال بواجبات وظيفتـه مقابـل أن يـسلمه             

سـمه   من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية با      شهادتي تصنيف مهني  

بعـد أن تقـدم ثـلاث مـرات         ) متهم هارب   ..) ( (...وباسم ابن أخته    

للامتحان للحصول على الشهادة ولم يستطع اجتيازه حيث قـام المـتهم            

بعرض المبلغ على الموظف المذكور منها خمسة آلاف ريـال للـشهادة            
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المتهم المذكور متلبساً بالجريمـة     التي باسم ابن أخته ، وتم القبض على         

  . بعد أن أبلغ الموظف عن الواقعة ورفض استلام المبلغ

  .لمدونة  أدلة الاتهام ا-ثانياً 

 وبتلاوة قرار الاتهام عليه ذكر      أمام الدائرة .) .(....وبمثول المتهم   

 وتفصيلاً وصادق على جميع     أن ما نسب إليه بقرار الاتهام صحيح جملةً       

هل لديه ما يضيفه ذكر أنه لـيس         الادعاءبقة ، وبسؤال ممثل     أقواله السا 

  .  ما يضيفه كما ذكر المتهم أنه ليس لديه ما يضيفههلدي

حيث إنه بصدد مساءلة المتهم عما نسب إليه في قرار الاتهام من            و  

ارتكابه لجريمة الرشوة على النحو الوارد تفصيله بقرار الاتهام فإن ذلك           

لال إقراره في جميع مراحل التحقيق وأمام الدائرة        ثابت بحقه وذلك من خ    

بصحة ما نسب إليه الأمر الذي تقضي معه الدائرة بإدانة المتهم بما نسب             

إليه في قرار الاتهام ومعاقبته عن ذلك بالعقوبة الواردة بمنطوق الحكـم            

  . وفقاً لمادة الاتهام

قد تـم   وحيث إن المبلغ المقدم رشوة وقدره ثلاثة عشر ألف ريال             

التحفظ عليه لدى فرع المباحث الإدارية بمنطقة الرياض حسبما جاء في           

  . هـ٧/٥/١٤٢٤ ش وتاريخ ٩٦٣/ر/٦١/٩ب/الخطاب رقم م

رة يضاً بمصادرته عملا بالمادة الخامسة عـش      أفإن الدائرة تقضي      

وتاريخ )  ٣٦/م( بالمرسوم الملكي رقم     من نظام مكافحة الرشوة الصادر    

  . هـ٢٩/١٢/١٤١٢

ودية وحيث إن الثابت من الأوراق أن العامل فـي الهيئـة الـسع              

تقدم للمباحث الإدارية فرع منطقة الرياض      ...) (..للتخصصات الصحية   

هـ المتضمن إرشاده إلى قيام المتهم بعـرض        ١١/٤/١٤٢٤بخطابه في   
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وحيث أدت هذه   .  ألف ريال  ضح فيما بعد أنها مبلغ ثلاثة عشر      رشوة له ات  

بوت جريمة الرشوة على النحو الموضح سلفاً في حـق          المعلومات إلى ث  

مكافأة قـدرها خمـسة آلاف      ...) (.رة تقضي لذلك بمنح     المتهم فإن الدائ  

  . ريال وذلك وفقاً لمنطوق المادة السابعة عشرة من النظام سالف الذكر

  : فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بالآتي   

ب إليه في قرار الاتهام من قيامـه بعـرض          بما نس .) (.....إدانة  : أولاً

مصادرة المبلـغ   : ثانياًيمه مبلغ ألف ريال،   رلك بتغ ذالرشوة ومعاقبته عن    

المعروض رشوة المودع لدى فرع المباحث الإدارية بمنطقـة الريـاض           

مكافأة قدرها خمسة آلاف    .) .(..منح  : ، ثالثاً وقدره ثلاثة عشر ألف ريال    

   .بالأسبابن  وذلك كله لما هو مبي،ريال

  للقضيةالتكييف النظامي 

 وقائع هذه القضية في تقديم طبيب عيون رشوة لموظـف           تتلخص  

 بـشهادتي  دون وجه حق     تزويده الصحية لغرض    التخصصاتفي هيئة   

خته وذلك بسبب   أ من هيئة التخصصات الصحية له ولابن        تصنيف مهني 

 جعلـه   ممامة  غ الموظف عن هذه الجري     وقد بلّ  ،رسوبه بالامتحان العلمي  

  . يستحق المكافأة المالية طبقاً لنظام مكافحة الرشوة

والركن المادي لهذه الجريمة متوفر ويتمثل بفعل تقديم مبلغ الرشوة            

 أما الركن المعنوي فهو الآخر      ،ض الحصول على شهادتين رسميتين    رلغ

 يجتـز  لأنه لم    ،متوفر ويتمثل بالنية في الحصول على شيء غير نظامي        

ان بنجاح ، ومن ثم فتكون العقوبة بالغرامـة وبمـصادرة مبلـغ             الامتح

  . غ أصولية وشرعية وموافقة للنظامالرشوة وكذلك مكافأة المبلّ
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  الخامسةالقضية 

  هـ١٤٢٤ لعام ٣/ج/د/٦٤حكم رقم 

  هـ١٤٢٤ق لعام /٢٤٠/١في القضية رقم 

هـ انعقدت بمقرها بديوان ١٢/٦/١٤٢٤فإنه في يوم الأحد الموافق 

وذلك لنظر القضية الواردة إلـى       الم بالرياض الدائرة الجزائية الثالثة    المظ

ديوان المظالم من فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض بـرقم            

  . هـ٢٦/١/١٤٢٤ وتاريخ ٤٤٤

  الوقائع والحكم 

ن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض أقـام الـدعوى            أ

الـذي  هــ   ١٤٢٤ج لعام   /٥٢الاتهام رقم   ار  الجزائية الماثلة بموجب قر   

  : جاء فيه 

  :  يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض كل من -أولاً

  . متقاعد من الحرس الوطني برتبة جندي أول ..) :(......المتهم الأول 

  . العام الادعاءموظف يعمل بهيئة التحقيق و:(........) لمتهم الثاني ا

: هـ بدائرة مدينة الرياض بمنطقة الرياض ٥/٣/١٤٢٢لأنهما قبل تاريخ  

ان كل منهما   قام بدفع مبلغ وقدره عشرون ألف ريال وشيك       / المتهم الأول   

ن ألف ريال للمتهم الثاني على سبيل الرشوة وذلـك          بمبلغ خمسة وعشري  

جلة بالريـاض    لدى المحكمة المستع   منظورةمقابل متابعة قضية مخدرات     

  ....). ....(.والمتهم فيها 

العام  الادعاءاماً يعمل بفرع هيئة التحقيق و     بصفته موظفاً ع  / المتهم الثاني 

بالمحكمة المستعجلة بالرياض قبل وأخـذ       الادعاءممثل  (......) بمنطقة  

ن ألـف   وشيكين كل منهما بمبلغ خمسة وعـشري      ن ألف ريال    عشريمبلغ  
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لمحكمـة  متابعة قـضية مخـدرات با     يال من المتهم الأول وذلك مقابل       ر

  (....). المستعجلة بالرياض والمتهم فيها

  . تهام المدونة أدلة الا-ثانياً

ما إننه بالنسبة للمتهم الأول فإنه ولئن ذكر أمام الدائرة أنه           إوحيث  

طلاع الدائرة على أوراق القضية وما      لغ لأجل التعقيب فإنه با    دفع ذلك المب  

ف بما نسب إليه في قرار      عترادار بشأنها من تحقيقات تبين أن المتهم قد         

الاتهام باعتراف صادق عليه أمام رئيس المحكمة المستعجلة بالريـاض          

وكرر مضمون اعترافه هذا لدى هيئة الرقابة والتحقيق الأمر الذي تنتهي           

معه الدائرة إلى إدانته بما نسب إليه ومعاقبته عن ذلك بالعقوبة الـواردة             

 ينال من ذلك ما دفع به أمام الدائرة         بمنطوق الحكم وفقاً لمادة الاتهام ولا     

ن المادة السادسة من نظام مكافحة      إمن أنه دفع ذلك المبلغ للتعقيب حيث        

  . الرشوة تجرم من دفع مبلغاً لموظف من أجل التعقيب

فإنه ولئن  ب للمتهم الثاني في قرار الاتهام       نه بالنسبة لما نس   إوحيث    

ق تبليغ المتهم الجهة المختـصة      كان قرار الاتهام وكان الثابت من الأورا      

بما حصل من المتهم الأول فإن ذلك على التفصيل الذي أفـصحت عنـه              

  بناء على بلاغالادعاء من أن هذه القضية نشأتالأوراق وما ذكره ممثل     

 في تنزيل المتهم منزلة من توسط       فإن ذلك كافٍِ  ....) (....المتهم الثاني   

ا من الجهات المختـصة وبالتـالي       غ عنها قبل كشفه   في جريمة رشوة وبلّ   

يندرج تحت المادة السادسة عشر من نظام مكافحة الرشوة التي نـصت            

عية إذا أخبر   الوسيط من العقوبة الأصلية والتب    يعفى الراشي أو    ( على أنه   

لاسيما وأنه لم يتبين فـي الأوراق أن        ) السلطات بالجريمة قبل اكتشافها     

يها قد تمالأ مع المتهم الأول على مـا         المتهم سكت لفترة يمكن أن يكون ف      
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ن يقـال أن    إى القصد الذي يمكن     أراد من تحقيق غرض له ومن ثم انتف       

المتهم اندفع وراءه وهو تحقيق مصلحة شخصية يهدف إلـى الحـصول            

أن القول بأنه أخذ ما أخذ من مبالغ مالية علـى وجـه             ولا سيما   . عليها

ل ولم يوجد فـي الأوراق مـا        الارتشاء إنما جاء على لسان المتهم الأو      

يدعمه علاوة على ذلك فإنه ولئن كان ذلك فإنما كان نتيجـة مـا فهمـه                

ومن ثم فإن ما أبان     . لمتهم الثاني االمتهم الأول وليس ما كان يهدف إليه        

عنه قرار الاتهام وأدلته في حق هذا المتهم إنما كان ترتيباً وتنسيقاً مـن              

المتهم الأول لا لأجل الارتشاء ودليل ذلك       المتهم الثاني لأجل الإبلاغ عن      

أنه لو كان يريد أن يأخذ رشوة من المتهم الأول لما قبلها بواسطة حوالة              

هدف تثبيت ما كان يهـدف إليـه        بوشيكات من المتهم الأول ولكن ذلك       

المتهم الأول وقد حصل الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عـدم إدانـة              

  . رار الاتهام المتهم بما نسب إليه في ق

  : حكمت الدائرة بما يلي  فلهذه الأسباب وبعد المداولة

 بما نسب إليه من عـرض       –سعودي الجنسية   .) (.........إدانة  / أولاً  

  .  وقدره خمسة آلاف ريالاًالرشوة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ

ر  بما نسب إليه في قـرا      –سعودي الجنسية   ..) (......عدم إدانة   / ياً  ثان

  .   الاتهام لما هو مبين بالأسباب

  التكييف النظـامي للقضية 

تتلخص هذه القضية في قيام المتهم الأول برشوة الموظـف العـام            

لغرض متابعة قضية مخدرات لدى المحكمة وإعطائه مبلغاً نقداً وشيكين          

مقابل ذلك ، إلا أن الموظف باشر بإخبار الجهة المختـصة عـن هـذه               

 .م صدر الحكم بإدانة الراشي وتبرئة الموظـف العـام          ث ومنالجريمة ،   
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 ذلك أن جريمة الرشوة     ، صحيح وسليم شرعاً ونظاماً    المثابةوالحكم بهذه   

شيكين لغرض إنهـاء    متوفرة بركنيها المادي المتمثل بتقديم مبلغ نقدي ثم         

توفر فيها كذلك وهو القصد الجنـائي       والركن المعنوي م   قضية المخدرات 

 الثـاني   للمتهم بالنسبة   ، أما  مخالفة لنظام مكافحة الرشوة     جريمة باقتراف

 فإن تبليغه للجهة المختصة     إرشاءهوهو الموظف العام الذي حاول الجاني       

 الجريمة وقبل اكتشافها يكفي لإعفائه مـن العقوبـة ، ذلـك أن              عن هذه 

المتورطين بمـشروع ارتكـاب جريمـة       المنظم السعودي يشجع الأفراد     

ذلك بإعفائهم من العقوبة بسبب دورهم في كشف الجريمة         التبليغ عنها و  ب

قبل وقوعها أو قبل إتمام أهدافها ، ومن ثم فالحكم شرعي ونظـامي ولا              

  .شائبة فيه
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   السادسةالقضية 

  هـ ١٤٢٥ لعام ٣/ج/د/١٧حكم رقم 

  هـ١٤٢٤ق لعام /٢٨٧١/١في القضية رقم 

  

 بـديوان   هـ انعقدت بمقرهـا   ٢/٢/١٤٢٥في يوم الثلاثاء الموافق     

وذلك لنظر القضية الواردة إلـى      الرياض الدائرة الجزائية الثالثة     المظالم ب 

ديوان المظالم من فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض بـرقم            

  . هـ١٤/١٠/١٤٢٤ وتاريخ ٣٦٥٠

  الوقائع والحكم 

ن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض أقـام الـدعوى            أ

هـ الـذي   ١٤٢٤ج لعام   /٢٤٦ بموجب قرار الاتهام رقم      لةالماثالجزائية  

   : جاء فيه

 يتهم فرع هيئـة الرقابـة والتحقيـق بمنطقـة الريـاض             -أولاً  

) للاستشارات القانونية والمحامـاة   .. (....حب شركة   صا(......) المتهم

هـ وبدائرة مدينة الرياض بمنطقـة      ١٩/٥/١٤٢٤لأن المتهم قبل تاريخ     

  : الرياض 

بإدارة المباحث الإداريـة مبلـغ      (......) على الرقيب أول     عرض   -١

خمسة آلاف ريال على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن أداء عمل مـن             

وأن يتريث فـي     (.....) موكله يتصل يومياً على أهل      بألاأعمال وظيفته   

  . طلبه لتسديد المبلغ الذي عليه
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(....) لرقيب أول  عرض على سبيل الرشوة مبلغ تسعمائة ريال على ا         -٢

فـي  (.....) مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بأن يسلمه جواز سفر موكله        

  . المكان الذي تم الاتفاق عليه وتم القبض عليه بالجرم المشهود

  .  أدلة الاتهام المدونة-ثانياً 

نه ولئن أنكر المتهم أمام الدائرة ما نسب إليه فـي قـرار             إوحيث  

ن سوى التنصل من مسئولية ما أقدم عليه فـإن           لم يك  هالاتهام وكان إنكار  

 مذكرتيهالدائرة وباستقرائها أوراق الدعوى وما دفع به المتهم أمامها في           

 إقراره بعرض   انهما تضمنت إلم تجد فيهما أي جديد يمكن التعويل عليه بل          

الرشوة وما اعترف به أمام هيئة الرقابة والتحقيق ولم يستطع تبرير مـا             

يه أمام القاضي بما ينفي عنه التهمة ومن ثـم فـإن مـا              أقره وصادق عل  

أورده في مذكرته من مبررات لإقراره لم يكن حينما ساقه بنـاء علـى              

تفاق ما استدل به على نفي صحة ما نسب إليـه  باأساس يمكن القول معه     

  . لا سيما وأن شواهد القضية في مجملها تدحض ما نفاه

ة تنتهي إلى إدانة المـتهم بمـا        لذلك وبناء على ما سبق فإن الدائر        

نسب إليه في قرار الاتهام ومعاقبته عن ذلك بالعقوبة الـواردة بمنطـوق         

ولا تلتفت الدائرة إلى ما ذكره المتهم أمامها من         . الحكم وفقاً لمواد الاتهام   

أن اعترافه كان بسبب الإكراه لكون الثابت من اعترافه بما أقـدم عليـه              

أول يوم قبض عليه فيه بل فـي الـساعات          وعلى نحو ما سبق كان في       

ما ينفي عنـه دعـوى      بض عليه على النحو السالف بيانه       الأولى من الق  

الإكراه إضافة إلى أنه لو كان صادقاً فيما ادعاه من إكراه لبين ذلك أمام              

القاضي ولما كرره أمام هيئة الرقابة والتحقيق لاسيما وأن من الثابت فقهاً            

ما يستبين قيمة الاعتراف من تطابقه مع ما أدلى به           أن القاضي إن   وقضاءً
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المتهم من أقوال وصادق عليه شرعاً وكان ما أدلى به وصادق عليه هو             

 أمام الـدائرة    نفسه ما أدلى به من أقوال أثناء التحقيق وكان ذلك واضحاً          

ينما استقرأت ما دار في القضية من أقوال وتحقيقات لاسيما وأن شواهد            ح

ظهر في إقرارات المتهم أمام المباحث الإدارية وأمام هيئـة          القضية وما   

بحقائق الرقابة والتحقيق كانت صريحة ولم يظهر فيها أثر الإكراه لإدلائه           

ا وهي عين ما حدث علـى أرض الواقـع وممـا            هو وحده على علم به    

نه مما نسجه المحقق لا سيما وأن ما أقربـه وصـادق            إيستحيل أن يقال    

لقبض عليه وأثناء توقيفه الذي لم يتعـد سـوى بـضع            عليه كان لحظة ا   

  . ساعات حسب ما قرره أمام الدائرة أثناء المرافعة

وحيث إن المبلغ المعروض رشوة وقدره خمسة آلاف وتـسعمائة            

ريال قد تم التحفظ عليه لدى فرع المباحث الإدارية بمنطقـة الريـاض             

 ـ  ٥/١١٦٥/ر/٦١/٩/ب/حسبما جاء في الخطـاب رقـم م        اريخ م ش وت

يضاً بمـصادرته عمـلاً بالمـادة       أهـ فإن الدائرة تقضي     ٢٨/٥/١٤٢٤

  .  من نظام مكافحة الرشوةةالخامسة عشر

ن الثابت من الأوراق أن الرقيب أول في فـرع المباحـث            إوحيث    

تقدم إلى مرجعه بخطابه المؤرخ في      (........) الإدارية بمنطقة الرياض    

تضح ا المتهم بعرض رشوة له      هـ المتضمن إرشاده إلى قيام    ٩/٥/١٤٢٤

فيما بعد أنها مبلغ خمـسة آلاف وتـسعمائة ريـال وحيـث أدت هـذه                

 سلفاً فإن الدائرة    حالمعلومات إلى ثبوت جريمة الرشوة على النحو الموض       

مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال وذلك وفقـاً        (.......) تقضي لذلك بمنح    

  . لرشوة من نظام مكافحة اةلمنطوق المادة السابعة عشر
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  :حكمت الدائرة بما يلي  فلهذه الأسباب وبعد المداولة

بما نسب إليه في قرار الاتهام مـن قيامـه بعـرض            ) (.....إدانة-أولاً  

 - ثانيـاً  خمـسة آلاف ريـال،    الرشوة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلـغ        

صادرة المبلغ المضبوط رشوة والمودع لدى فرع المباحـث الإداريـة           م

مكافأة المدعو   - ثالثا ، وقدره خمسة آلاف وتسعمائة ريال     بمنطقة الرياض 

  . وذلك كله لما هو مبين بالأسباب،بمبلغ خمسة آلاف ريال(.........) 

  للقضية التكييف النظامي 

تتلخص هذه القضية بقيام متهم بتقديم مبلغ رشوة إلى موظف عـام               

  . فحتها مكاما أدى إلىوهذا أبلغ رئيسه المباشر حول هذه الجريمة 

ويتمثل الركن المادي للجريمة في تقديم مبلغ الرشوة بقصد امتناع            

الموظف العام عن أداء عمل من أعمال وظيفته وكذلك الإخلال بواجبات           

  . وظيفته بأن يسلمه جواز سفر موكله

 مخالفة النظام وإتمـام جريمـة       بنيةوالركن المعنوي متوفر كذلك       

  . معاقب عليها

تغريم الراشي ومصادرة مبلغ الرشوة ومكافـأة       وقد صدر الحكم ب     

  .  وموافق للنظامأصولي هذا الحكم مالية، ومن ثم فإنغ مكافأة المبلّ
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   السابعةالقضية 

  هـ١٤٢٥ لعام ٣/ج/د/٥حكم رقم 

  هـ١٤٢٤ق لعام /٢٨٣٧/١في القضية رقم 

  

هـ انعقدت بمقرها بـديوان المظـالم       ٩/١/١٤٢٥في يوم الأحد الموافق     

وذلك لنظر القضية الواردة إلى ديـوان       الدائرة الجزائية الثالثة    الرياض  ب

 ٣٦٤١المظالم من فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض بـرقم            

   .هـ١٣/١٠/١٤٢٤وتاريخ 

   الوقائع والحكم

ن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض أقـام الـدعوى            أ

هـ الـذي   ١٤٢٤ج لعام   /٢٤٥م  الجزائية الماثلة بموجب قرار الاتهام رق     

   : جاء فيه

  :  يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض كلاً من -أولاً

  (.............). يعمل مديراً لمؤسسة .) (.............. -١

 ..). (..........يعمل مهندساً بمؤسسة .) (.............. -٢

 ). ....(........يعمل محاسباً بمؤسسة .) (.............. -٣

قام المتهم الأول بعرض مبلغ على سبيل الرشوة لم يقبل منـه             -١

على موظف عام لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته وذلـك          

بأن عرض على الموظف بالمركز الوطني لإنتـاج الأمـصال          

واللقاحات بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بـالحرس الـوطني          

ول منه على سـعر     مبلغ عشرة آلاف ريال مقابل الحص     (.....) 
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للمقاولات المقاول السابق لمشروع إنشاء بيت      (.......) مؤسسة  

الحيوانات والثعابين التابع للمركز الوطني لإنتـاج الأمـصال         

واللقاحات بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني كما         

مـن قيمـة عقـد      % ١٠عرض على الموظف المذكور نسبة      

التـي  (.....) ل ترسيته على مؤسسة     المشروع المشار إليه مقاب   

للمقـاولات  (....) تحت إدارته وذلك بعد سحبه من مؤسـسة         

  .  السابق للمشروعالمقاول

المتهمان الثاني والثالث قاما باتفاق وبأمر مـن المـتهم الأول            -٢

بالتوسط بالاتصال بالموظف المذكور ومقابلته لتنفيذ مـا اتفـق          

تهم الثاني مـع الموظـف      عليه مع المتهم الأول حيث اتفق الم      

المذكور على عدم إعطائه مبلغ العشرة آلاف ريال التي اتفـق           

عليها مع المتهم الأول مقابل الحصول منه على سعر المقـاول           

السابق للمشروع وذلك لعدم ضمان ترسـية المـشروع علـى           

وبالتالي تخسر المؤسسة المبلغ بدون مقابل كما       (.....) مؤسسة

م الثالث مع الموظـف المـذكور علـى         اتفق هو وزميله المته   

من قيمة عقد المشروع مقابل ترسيته على       % ١٠إعطائه نسبة   

المؤسسة المذكورة على أن يتم دفع مبلغ الرشوة علـى ثـلاث            

من قيمة مبلغ الرشـوة والـدفعتين       % ٥٠دفعات الدفعة الأولى    

من قيمة مبلغ الرشوة كما اتفقـا       % ٢٥المتبقيتين قيمة كل دفعة     

ظف المذكور على أن يكـون نـصيبهما مـن مبلـغ            مع المو 

بحيث تحسم هذه النسبة من كل دفعة تسلم له وقد          % ٢٥الرشوة

تم اتفاقهما مع الموظف المذكور بتقاسمهما مبلغ الرشـوة دون          

وقد قام المتهمان الثاني والثالث بالذهاب إلى       . علم المتهم الأول  
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لمتفق عليه  الموظف المذكور بمقر عمله ومعهما مبلغ الرشوة ا       

وتم القبض عليهما من قبل رجال المباحث الإداريـة وبحـوزة           

الذي وة البالغ مائة وعشرين ألف ريال       المتهم الثالث مبلغ الرش   

 . من مبلغ الرشوة% ٥٠يمثل 

  .  أدلة الاتهام المدونة-ثانياً 

وحيث إنه بمساءلة المتهمين عما نسب إليهم فـي قـرار الاتهـام               

الأدلة التي بني عليها قرار الاتهام تبين للدائرة أن ما          وحيث إنه باستقراء    

أقيم عليه الاتهام من أدلة جاء متفقاً مع ما أجـري مـع المتهمـين مـن            

    . وتفصيلاًتحقيقات جملةً

وحيث إن الدائرة وبناء على ما تقدم تطمئن إلى ثبوت ما نسب إلى             

ردة في منطوق   المتهمين في قرار الاتهام وتقضي بمعاقبتهم بالعقوبة الوا       

  . الحكم وفقاً لمواد الاتهام

وحيث إن المبلغ المعروض رشوة وقدره مائة وعشرون ألفاً قد تم             

التحفظ عليه لدى فرع المباحث الإدارية بمنطقة الرياض حسبما جاء في           

هــ فـإن    ٥/٧/١٤٢٤ وتـاريخ    ٥/١٥٧١/ر/٦١/٩/ب/ م  رقم الخطاب

سة عشرة من نظام مكافحـة      الدائرة تقضي بمصادرته عملاً بالمادة الخام     

  . هـ٢٩/١٢/١٤١٢وتاريخ )٣٦/م(رقمالملكي الرشوة الصادر بالمرسوم 

 المتهمين من منـسوبي     ن الثابت مما تقدم ومن الأوراق أن      وحيث إ   

والمتهم الأول هو مديرها وقد أدين المتهمون على نحو ما          (....) مؤسسة

 مبلغ على سبيل    سبق بجريمة الرشوة المنسوبة إليهم وهي قيامهم بعرض       

الرشوة لموظف المركز الوطني لإنتاج الأمصال واللقاحات التابع للحرس         

وذلك لمصلحة المؤسسة ومن ثم فـإن الـدائرة تقـضي           ...) (...الوطني



 ١٦٧

ن ألف ريال وفقاً لمنطوق     يبمعاقبة المؤسسة عن ذلك بتغريمها مبلغ خمس      

  . المادة التاسعة عشرة من النظام سالف الذكر

تقدم (.........) الثابت من الأوراق أن موظف المركز       وحيث إن     

فـرع منطقـة الريـاض بخطابـه المـؤرخ فـي            الإداريـة   للمباحث  

ى قيام المتهمين بعرض الرشوة له      هـ المتضمن إرشاده إل   ٢٤/٤/١٤٢٤

تضح فيما بعد أنها مبلغ مائة وعشرون ألف ريـال وحيـث أدت هـذه               ا

لنحو الموضح سلفاً فإن الدائرة     المعلومات إلى ثبوت جريمة الرشوة على ا      

مكافأة قدرها عشرة آلاف ريال وذلـك وفقـاً         (.......) تقضي لذلك بمنح  

  . لمنطوق المادة السابعة عشرة من النظام سالف الذكر

  :حكمت الدائرة بما يلي  فلهذه الأسباب وبعد المداولة

رشوة بما نسب إليه في قرار الاتهام من عرض         (..........)  إدانة   -أولاً

 إدانـة كـل مـن       - ثانياً ،ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ مائة ألف ريال       

بما نسب إليهما في قرار الاتهام من التوسط        (.........) و  (............) 

في جريمة الرشوة ومعاقبتهما عن ذلك بتغريم كل واحد منهما خمـسين            

  مائـة  ه مصادرة المبلـغ المعـروض رشـوة وقـدر         - ثالثاً ،ألف ريال   

وعشرون ألف ريال والمودع لدى فـرع المباحـث الإداريـة بمنطقـة             

مبلغ وقدره خمـسون ألـف      (.......) تغريم مؤسسة    - رابعاً   ،الرياض

 وذلك  ،مكافأة قدرها عشرة آلاف ريال    (...........)  منح   - خامساً ،ريال

  . كله لما هو مبين بالأسباب

  التكييف النظامي للقضية 

فيها ركناها المادي والمعنوي ، فبالنـسبة       هذه جريمة رشوة يتوفر       

للركن المادي فإنه يتمثل في قيام المدانين الثلاثة بتقديم مبلغ رشوة إلـى             



 ١٦٨

موظف عام يعمل بالمركز الوطني لإنتاج الأمصال واللقاحـات بمدينـة           

الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني مقابل الحصول منه على سعر           

نشاء بيت الحيوانات والثعابين التـابع للمركـز         إ المقاول السابق لمشروع  

مـن قيمـة عقـد      % ١٠المذكور كما عرض على الموظف العام نسبة        

المشروع المشار إليه مقابل ترسيته على المؤسسة التي يعملون بها ، وقد            

 على العمل معهم لغـرض إيهـامهم بعقـد          موافقتهأبدى الموظف العام    

 الأمنية المختـصة بـدافع النزاهـة        الصفقة معهم ، ثم قام بإبلاغ الجهة      

والشرف والأمانة ، فالركن المادي هنا يتمثل بفعل هـو عـرض مبلـغ              

المقاول الـسابق   على سعر   منه  لغرض الحصول   على الموظف   الرشوة  

المشروع على المؤسسة التي يعمـل بهـا        هذا   إضافة لإرساء    للمشروع

ا الـركن المعنـوي     مأفثمة فعل ونتيجة وعلاقة سببية بينهما ،        . المدانون

 ، ومن ثم فالركن     وإدراكمام الجريمة عن علم     إتفيتمثل بالنية والقصد في     

  . المعنوي متوفر بهذه الجريمة

أما الموظف فهو يستحق مبلغ المكافأة وقدره عـشرة آلاف ريـال              

من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم        ) ١٧(طبقاً للمادة 

  .هـ ١٤١٢لسنة ) ٣٦/م(

  :  العقوبات المتمثلة بما يلي اأم

  . مصادرة مبلغ الرشوة وقدره مائة وعشرون ألف ريال -١

 . تغريم عارض الرشوة بملغ مائة ألف ريال -٢

تغريم كل واحد من المساهمين الاثنين بمبلغ خمسين ألف ريال           -٣

  .توسطهما في جريمة الرشوة نظير



 ١٦٩

 ألـف   تغريم المؤسسة التي يعمل بها المدانون بمبلـغ خمـسين          -٤

  .ريال

 لأن النظام ينص على مصادرة مبلغ الرشـوة          ؛ فهذه عقوبات شرعية  

 كون زجراً لهم وعبرة لكل مـن      تكما يعاقب الراشين بالغرامات المالية ل     

 .قتداء بهمتسول له نفسه الأمارة بالسوء الا

وعلى الرغم من صحة الحكم القضائي إلا أن لي بعض الملاحظـات            

  : وهي 

من نظام مكافحة الرشوة يحدد العقوبـة       ) ٩(نص المادة   أن   يلاحظ -أولاً

بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو             

  الثلاثـة   علـى المـدانين    الموقعةبإحدى هاتين العقوبتين، بينما العقوبة      

بالغرامة بمقدار مائة ألف ريال بالنسبة للأول وبالغرامة بمقدار خمـسين           

النسبة لكل من الثاني والثالث ، وكان يفترض أن يكون المبلغ           ألف ريال ب  

  .أعلى لأن الجريمة جسيمة

 بمعاقبة الوسيط أو الشريك     يقضيمن النظام   ) ١٠(ن نص المادة    أ -ثانياً

بنفس عقوبة الراشي ، بينما نلاحظ بالحكم أن المدان الأول عوقب بغرامة        

والثالث فقد عوقب كل واحـد       الثاني   المدانانمقدارها مائة ألف ريال أما      

) ١٠( يخالف نص المادة     خمسون ألف ريال وهذا   منهما بغرامة مقدارها    

  . التي قررت أن عقوبة الوسيط هي نفسها عقوبة الراشي

فخطورة جريمة الرشوة هي التي جعلت المنظم السعودي يـساوي          

 أغفلتـه في العقاب بين الراشي والوسيط وهو حكم سليم في تقديري وقد            

  . دائرة الثالثة خلافاً للنص النظاميال

  



 ١٧٠

  القضية الثامنة

  هـ١٤٢٥ لعام ٣/ج/د/٣٢حكم رقم 

  هـ١٤٢٥ق لعام /٤١٣/١في القضية رقم 

  

هـ انعقدت بمقرها بديوان المظـالم      ٨/٣/١٤٢٥في يوم الثلاثاء الموافق     

وذلك لنظر القضية الواردة إلى ديـوان        بالرياض الدائرة الجزائية الثالثة   

 ٤٦٥ من فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الريـاض بـرقم             المظالم

  . هـ٢٩/١/١٤٢٥وتاريخ 

  الوقائع والحكم 

ن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض أقـام الـدعوى            أ

هــ الـذي    ١٤٢٥ج لعام   /٤٦الجزائية الماثلة بموجب قرار الاتهام رقم       

  : جاء فيه 

يعمل ) ………(حقيق بمنطقة الرياض   يتهم فرع هيئة الرقابة والت     -أولاً  

هـ بدائرة مدينة   ٤/١٢/١٤٢٤لأنه بتاريخ   ..) ……(على كفالة مؤسسة    

  . الرياض بمنطقة الرياض

قام بدفع وعرض مبلغ من المال قدره ستة آلاف ريال كدفعه أولى              

 عامة تعمـل بقـسم العـلاج الطبيعـي          ةعلى سبيل الرشوة على موظف    

ون الصحية بالحرس الوطني لحملها على      بمستشفى الملك فهد التابع للشئ    

الإخلال بواجبات وظيفتها وذلك مقابل حصوله منها على تقرير جيد عن           

عينات مادة السليكون التي أحضرها المذكور للمستشفى لكي يتم تعميـد           

التي يعمل بها بتوريد هذه المادة للمستشفى بأن عـرض          ) ……(مؤسسة  



 ١٧١

نها ستة آلاف ريال إلا أنها لـم         عشر ألف ريال دفع م     على الموظفة اثني  

  . تقبل منه وتم الإبلاغ عنه

  .  أدلة الاتهام المدونة-ثانياً

أن مـا    وبتلاوة قرار الاتهام عليه ذكر       وبمثول المتهم أمام الدائرة   

نسب إليه في قرار الاتهام صحيح على التفصيل الوارد فيه كما ذكـر أن              

دق عليها شرعاً صـحيحة ،      جميع أقواله السابقة في التحقيقات والتي صا      

وبسؤال المتهم هل لديه ما يضيفه ذكر أنه ليس لديه ما يضيفه كما ذكـر               

  . أنه ليس لديه ما يضيفه الادعاءممثل 

نه بمساءلة المتهم عما نسب إليه في قرار الاتهام من قيامه           إوحيث    

بدفع وعرض مبلغ من المال على سبيل الرشوة علـى النحـو الـوارد              

ثابتة بحقه وذلك من خلال ما تضمنه إقـراره         فإنها  ر الاتهام   تفصيله بقرا 

  . المصدق شرعاً

ومن خلال ما ورد بمحضر القبض على المتهم بتسليمه المبلغ محل            

الرشوة واعترافه بصحة ما نسب إليه في جميع مراحل التحقيـق الأمـر             

هـام  الذي تنتهي معه الدائرة إلى إدانة المتهم بما نسب إليه في قرار الات            

  .  ذلك بالعقوبة الواردة في منطوق الحكم وفقاً لمواد الاتهامه علىومعاقبت

وحيث إن المبلغ المقدم رشوة وقدره ستة آلاف ريال قد تم التحفظ              

عليه لدى فرع المباحث الإدارية بمنطقة الرياض حسبما جاء في الخطاب           

هــ فـإن الـدائرة      ٢٨/٩/١٤٢٣ وتاريخ   ٥/٣٢١٤/ر/٦١/٩/ب/رقم م 

ي أيضاً بمصادرته عملاً بالمادة الخامسة عشرة من نظـام مكافحـة            تقض

ــم    ــي رق ــوم الملك ــصادر بالمرس ــوة ال ــاريخ )٣٦/ م(الرش  وت

  . هـ٢٩/١٢/١٤١٢



 ١٧٢

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الموظفة التي تعمـل بمستـشفى              

الملك فهد التابع للشئون الصحية بالحرس الوطني قد تقـدمت للمباحـث            

الرياض برسالة تضمنت إرشادها إلى قيام المتهم بتقـديم         الإدارية بمنطقة   

الرشوة لها اتضح فيما بعد أنها مبلغ ستة آلاف ريال ، وحيث أدت هـذه               

المعلومات إلى قيام جريمة الرشوة على النحو الموضح سالفاً فإن الدائرة           

مكافأة قدرها خمسة آلاف ريال وذلـك       ) …………(تقضي لذلك بمنح    

  . ة السابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة سالف الذكروفقاً لمنطوق الماد

بما ) ………( حكمت الدائرة بإدانة     فلهذه الأسباب وبعد المداولة   

نسب إليه في قرار الاتهام من قيامه بدفع وعرض مبلغ مالي على سـبيل    

الرشوة ومعاقبته عن ذلك بتغريمه ثلاثة آلاف ريال مع مصادرة المبلـغ            

 وقدره سـتة آلاف ريـال ومكافـأة المـدعوة           المضبوط والمقدم رشوة  

  .  وذلك كله لما هو مبين بالأسباب،بمبلغ خمسة آلاف ريال.) ………(

  للقضية التكييف النظامي 

لحصول اهذه جريمة رشوة تخص راشي قدم مبلغاً لموظفة لغرض            

على تقرير صحي مخالف للحقيقة إلا أنها وبحكم نجابتها وشرفها أبلغـت        

هذه الجريمة ، فالركن المادي متوفر ويتمثل بتقديم المدان         الجهة الأمنية ب  

 المـدان  فقصدمبلغ رشوة وهو يعلم أنه يخالف النظام أما الركن المعنوي      

  . من ذلك الحصول على تقرير صحي مخالف للحقيقة

للمادة  المكافأة طبقاً    والموظفة تستحق . مناسبة وصحيحة   والعقوبة    

) ٣٦/م(لصادر بالمرسوم الملكي رقـم       مكافحة الرشوة ا   من نظام ) ١٧(

  . هـ١٤١٢لسنة 

  



 ١٧٣

  التاسعة القضية 

  هـ ١٤٢٥لسنة  ) ٦١/١١(جلد رقم   القضية المدونة في

   العامة المحكمةالمنظورة في 
  

 العـام بمدينـة    الادعاءالعام بفرع هيئة التحقيق و     الادعاء–المدعي

  . الرياض

   )٠٠(-٤ ، )٠٠(-٣ ، ) ٠٠(-٢ ، )٠٠ (-١  -المدعى عليه

   الوقائع والحكم

أن المذكورين تم القبض عليهم من قبل هيئة الأمـر بـالمعروف            

بقيام ) ٠٠(والنهي عن المنكر بالرياض بعد تلقيها بلاغاً من والد الحدث           

  باستدراج ابنه إلى إحدى الاستراحات وتركه مـع المتهمـين         ) ٤ (المتهم

 تـأثير الـسلاح     الذين قاموا بفعل الفاحشة بـه تحـت        ) ٣ ،   ٢ ،   ١ ( 

قـد علـم    ) ٤(وقد اتضح من التحقيقات أن المـتهم        . وتصويره عارياً   

 يخبـر   ألابالجريمة بعد وقوعها عن طريق أحد المتهمين الذي طلب منه           

  . أحداً بهذه الجريمة

بتعزيـرهم  ) ٣ و   ٢ و   ١( فأصدرت المحكمة حكماً على المتهمين      

 وجلد كل واحد مـنهم      فهمإيقابسجن كل واحد منهم لمدة سنتين من تاريخ         

وتبرئة . جلدة) ٥٠(جلدة مفرقة على ثلاث دفعات ، في كل دفعة          ) ١٥٠(

  . مما نسب إليه) ٤(المتهم 

وقد قام المدعي العام بتقديم لائحة اعتراضية على هذا الحكم أمـام            

 وقـضت وقد نظرت محكمة التمييز في هـذه القـضية          . محكمة التمييز   

لأنها تعتقد أنه متواطئ مع بقية      ) ٤(ة المتهم   ببطلان الحكم القاضي بتبرئ   



 ١٧٤

 مـا المحكومين في هذه الجريمة ، ولم يبلغ عن الجريمة بعد علمه بهـا              

  . يوجب تعزير هذا المتهم بما يناسب جرمه

قوبات الموقعة  كما قضت محكمة التمييز باعتراضها على كون الع       

يمة وخطورة  ما يستوجب تغليظها ، وذلك لبشاعة الجر      على الجناة خفيفة    

  .  وتخطيطهم لهذه الجريمة الحدث وهو عارٍوتصويرقدموا عليه أما 

وأعيدت القضية إلى المحكمة العامة ونظرت فيها مجدداً ، وقررت          

 لمدة ثلاث سـنوات لكـل       بالسجنالرجوع عن حكمها السابق وتعزيرهم      

جلدة مفرقـة   ) ١٥٠(واحد منهم من تاريخه إيقافهم وجلد كل واحد منهم          

) ٤(جلدة ، كما قضت بتعزير المتهم     ) ٥٠( ثلاث دفعات في كل دفعة       على

وانتهى الحكم وقد صدق بقـرار محكمـة        . جلدة دفعة واحدة  ) ٥٠(بجلده  

  . هـ٢٢/٣/١٤٢٦أ في /٢ج/٢٠٨التمييز رقم 

   للقضية التكييف النظامي

يلاحظ أن هذه الجريمة البشعة يتوفر فيها الركن المادي المتمثـل             

 بحدث وتصويره عارياً بتخطيط العملية الإجرامية بحيـث         بفعل الفاحشة 

  . يبقى وحيداً مع عصابة هددته بالسلاح وخوفاً من القتل فقد استسلم لهم

  : وقد طعن المدعي العام بالحكم لسببين 

  .  بها على الجناةالمحكوم خفة العقوبات -الأول

ان، ولم يبلـغ    الذي أحضر الحدث إلى هذا المك     ) ٤( تبرئة المتهم    –ثانياً  

  . عن الجريمة تواطؤاً مع الجناة

وقد تنبهت محكمة التمييز إلى خفة الحكم فطلبت تغليظه إضافة إلى           

وهكذا أصدرت المحكمة العامة حكماً جديداً يستجيب إلى        ) ٤(إدانة المتهم   

 أؤيد تـشديد    فأناالطلبات العادلة الواردة بقرار محكمة التمييز ، ومن ثم          



 ١٧٥

لأنه لم يقـم    ) ٤(لى هؤلاء الجناة ، كما أؤيد جلد المتهم         هذه العقوبات ع  

  .بالتبليغ عن الجريمة بعد علمه بها من أحد الجناة توطؤاً معهم



 ١٧٦

   العاشرةالقضية 

  هـ ١٤٢٥ لعام ١١/ج/د/١٦١حكم رقم 

  هـ ١٤٢٥ق لعام /٤٢١/٣في قضية الرشوة رقم 

  يةفرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرق:  من ةالمقام

  : ضد كل من 

١-  .(........................)  

٢- .(........................) 

٣- ......................)..(.  

 انعقدت بمقر فـرع ديـوان       هـ٧/٦/١٤٢٥في يوم السبت الموافق     ف

  . ةالمظالم بالمنطقة الشرقية الدائرة الجزائية الحادية عشر

هــ  ١٧/٤/١٤٢٥اريخ  ونظرت القضية المذكورة أعلاه المحالة إليها بت      

 ٣٢/٤/٧٨١والمرفوعة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بخطابهـا رقـم           

لعـام  ) ج/٢٠٥(هـ المرفق به قرار الاتهام رقـم        ١٤/٤/١٤٢٥وتاريخ  

  . هـ١٤٢٥

  مـالوقائع والحك

حيث إن هيئة الرقابة والتحقيق أقامت دعواها الماثلة لاتهام المتهم          

ريال منها خمسة وعـشرون ألفـاً   الأول بعرض مبلغ قدره خمسون ألف     

نقداً والباقي بشيك على سبيل الرشوة لموظـف عـام بـإدارة مكافحـة              

المخدرات للإخلال بواجباته الوظيفية وذلك كله حسب التفصيل الـوارد          

وحيث إن ما نسب إلى المتهم ثابت بحقه وذلك من خلال           . بقرار الاتهام   

 ـ       ه واعترافـه المـصدق     اعترافه وإقراره عبر جميع مراحل التحقيق مع
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هـ من أنـه حكـم      ٧/٦/١٤٢٥شرعاً وأمام الدائرة بمذكرته المقدمة في       

 لتنفيذ الحكم عليه    يعليه بالسجن ثلاث سنوات وعشرة أشهر وأنه استدع       

ن مـدة   ـوأنه تحدث مع المتهم الثالث حول رغبته في البقاء خارج السج          

 ـ  أطول وتعرف عنده على المتهم الثاني الذي بدوره اتصل           له ـبـه وجع

 – أي الموظـف     –يتحدث مع موظف مكافحة المخدرات وأنه طلب منه         

لب وأنـه   ـمائة ألف ريال من أجل إخفاء معاملته إلا أنه فوجئ بهذا الط           

طمأن ااني  ـ عبر جوال المتهم الث    هالمتحدث يتكلم مع  لما كان   تردد ولكن   

 ـ        اًنه لا يملك سوى مبلغ    إوقال   ت  قدره خمسة وعشرون ألفـاً فـي الوق

ال له إن   ـالحاضر وأنه رد عليه بقوله تأتيني بشيك به باقي المبلغ وأنه ق           

  . المبلغ كبير ولا يستطيع أن يدفع إلا ما ذكر فوافقه على ذلك

ؤسس ـث إن هذا الاعتراف من المتهم تطمئن الدائرة إليه وت         ـوحي

ل أحداثها ،   ـحكمها عليه إضافة إلى كافة ما ورد بأوراق القضية وتسلس         

ث إن ما ارتكبه المتهم يعد من جـرائم الرشـوة المحرمـة شـرعاً               وحي

والمحظورة نظاماً والمعاقب عليها بموجب المـواد الأولـى والتاسـعة           

 ـ             م ـوالعاشرة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسـوم الملكـي رق

هـ مما يتعـين إدانـة المـتهم بجريمـة          ٢٩/١٢/١٤١٢ي  ـف) ٣٦/م( 

  . ه عنها بموجب المواد سالفة الذكررزيـعرشوة المنسوبة إليه وتـال

اً ـيـض أوحيث إن هيئة الرقابة والتحقيق أقامت دعواها الماثلـة          

 لاتهام المتهمين الثاني والثالث أنهما اشـتركا مـع الأول فـي جريمـة             

 بعطيـة مـن      وعـداً  وبة إليه وطلبا وقبلا   ـوة المنس ـرشـرض ال ـع

 ـ   ل ف ـو المفص ـى النح ـك عل ـم الأول وذل  ـالمته ام ،  ـي قـرار الاته

ت من خـلال الـدعوى      ـاني فإن الثاب  ـم الث ـة للمته ـوحيث إنه بالنسب  

ب ـا نـس  ـن خلال الأوراق المرفقة بملف القضية أن م       ـة وم ـوالإجاب
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إليه من اشتراك في عرض الرشوة المنسوبة إلى المـتهم الأول وطلبـه             

 من خـلال     ويتضح ذلك  ، بعطية ثابتة بحقه   وقبوله من المتهم الأول وعداً    

اعترافه عبر مراحل التحقيق وباعترافه المصدق عليه شرعاً بأنـه مـن            

غ عن الجريمة وأنه أخذ يسعى بينه وبين المتهم         تعرف على الموظف المبلّ   

الأول عن طريق المتهم الثالث ثم قال في التحقيق معه لدى هيئة الرقابة             

لا فقـال المـتهم     أم  (....) وأكد عليه هل سيدفع   (.....) والتحقيق أنه كلم  

سيدفع وجـاهز عنـد ذلـك أخـذ         (....) إن المتهم الأول  (.....) الثالث  

وطلـب  (....) يلح عليه وأنه اتصل هو بالمتهم الأول        (.....) الموظف  

خمسين ألـف وهـو خمـسة       (....) منه مائة ألف مقسمة على أن يأخذ        

قرار خمسة وعشرين ألفاً وحيث إن هذا القول والإ       (....) ووعشرين ألفاً   

 في إثبات ما نسب إليه في قرار الاتهام يضاف إليه           من المتهم الثاني كافٍ   

أيضاً ما جاء في إقراره المصدق شرعاً  من اشتراكه في عرض الرشوة             

يقوي ذلك كله ما ورد في إقرار المتهم الأول من اتـصال            أيضاً  وطلبها و 

ر القـبض   يضاً محض أالمتهم الثاني عليه من جواله حول هذه الجريمة و        

لذي أثبت تواجده مـع المـتهم       اهـ  ١٦/١/١٤٢٥والتفتيش المؤرخ في    

 ومع الموظف لكي يسلموه مبلغ الرشوة إضافة إلى وجـود بقيـة             الأول

وحيث إن ما ارتكبه المتهم يعد من جرائم        (...) المبلغ بشيك باسم المتهم     

واد الرشوة المحرمة شرعاً والمحظورة نظاماً والمعاقب عليها بموجب الم        

الأولى والتاسعة والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة مما يتعين إدانته بمـا            

وحيـث  . هو منسوب إليه ومعاقبته عن ذلك بموجب المواد سالفة الـذكر          

نصت المادة الخامسة عشرة من نظام مكافحة الرشـوة علـى وجـوب             

مصادرة المال موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكناً عملاً ومن ثم فـإن             

رة تقضي بمصادرة مبلغ الرشوة وقدره خمسة وعشرون ألف ريال ،           الدائ
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يضاً بمنح المرشد إلى الجريمة الجندي بإدارة مكافحة        أكما تقضي الدائرة    

استناداً للمـادة   ريال  مكافأة مقدارها عشرة آلاف     .....) .(...المخدرات  

  .  عشرة من نظام مكافحة الرشوة السابعة

قيق أقامت دعواها الماثلة أيضاً لاتهام      وحيث إن هيئة الرقابة والتح    

المتهم الثالث لاشتراكه مع الأول والثاني في جريمـة عـرض الرشـوة             

المنسوبة إلى الأول وطلبه وقبوله وعداً بعطية وذلك على النحو المفصل           

وحيث إن ما نسب إلى المتهم غير ثابت بحقه وذلك مـن            . بقرار الاتهام 

ه وانحسار الأدلة المقدمة من الهيئة عـن        خلال إنكار المتهم لما نسب إلي     

إثبات تهمة الاشتراك في عرض الرشوة مـن قبـل المـتهم مـع بقيـة               

 بناء على   يأتين اتهام المتهم الثالث إنما      أن الثابت هو    إالمتهمين، وحيث   

ما أدلى به المتهم في أقواله لدى المباحث الإدارية وبالرجوع إليها يتضح            

أنه إنما تقابل مع المتهم الأول والثـاني لـدى          في إقراره المصدق شرعاً     

طلب الأول منه مساعدته في تأجيل موضوع السجن الصادر عليه فـي            

المعاملة التي لدى إدارة مكافحة المخدرات لمدة شهر أو شهرين وأنهمـا            

ذهبا إلى المتهم الثاني في منزله لكونه صديقاً له وعرض عليـه مـشكلة       

ث مع المتهم الثاني وأبلغه أنه مستعد بدفع أي      المتهم الأول وأن الأول تحد    

مبلغ من المال ، ثم إن المتهم الثاني أبلغه أنه يعرف الموظف الذي لديـه               

المعاملة وأنه يطلب خمسين ألف مقابل إتلافها ثـم قـام المـتهم الثـاني       

بالاتصال على الأول وأبلغه بطلب الموظف لدى المكافحـة وأن المـتهم            

أنه مطلوب منه مائة ألف ريال خمسون ألف لموظـف          الثاني أبلغ الأول    

مكافحة المخدرات والخمسون الأخرى مناصفة بينهما ، وحيث إن هـذا           

الإقرار من المتهم لا يتضح فيه أي اشتراك منه في عرض الرشوة على             

الموظف بحال من الأحوال إنما كان الوارد فيه سرداً لوقائع حصلت من            
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م الأول وتعريفه به على الثاني مـن أجـل          القضية وكان ذهابه مع المته    

عرض مشكلته عليه فحسب حسب الواضح من أقواله أما عرض مبلـغ            

 الرشوة ونحو ذلك فإنما كان بين المتهم الأول والثاني دون أي إشارة إلى            

طلاع على اعترافه وحيث إن ما تقدم       اشتراكه في ذلك كما هو واضح بالا      

ن أول في مذكرته الدفاعية التي أكد فيها        يؤكد ويؤيد ما أدلى به المتهم الأ      

الاتصال والتفاوض على مبلغ الرشوة إنما هو بينه وبين المـتهم الثـاني             

ما يؤيـد انحـسار الأدلـة        المعاملة وعليه فإن     وبين الموظف الذي لديه   

المقدمة من المدعية عما نسبته إلى المتهم الثالث في قرار اتهامها هو ما             

ول والثاني أمام الدائرة من أن دور المـتهم الثالـث           أكده كل المتهمين الأ   

خبار المتهم الثاني بأن للمتهم الأول موضوعاً في        إإنما كان منحصراً في     

إدارة مكافحة المخدرات ولم يطلب أو يعرض أي مبـالغ ماليـة علـى              

المذكورين وإنما كان غرضه مساعدة المذكور لوجه االله حسب ما يقتضيه         

لة المقدمة لإدانـة المـتهم       الدائرة بعدم كفاية الأد    هالنظام مما تقضي مع   

 كـل   إدانة: ت الدائرة بالحكم التالي     وعليه فقد حكم  .  بما نسب إليه   الثالث

بجرائم الرشوة المنسوبة إليهمـا     ) المتهم الثاني ( و  ) المتهم الأول   ( من  

ثلاثين ألـف   ) المتهم الأول   ( هما بسجنهما عشرة أشهر وتغريم      روتعزي

أربعين ألف ريال ومصادرة مبلغ الرشوة      ) المتهم الثاني   (  وتغريمريال  

 لدى المباحث الإدارية مـع      ه خمسة وعشرون ألف ريال والمحفوظ     وقدر

مكافأة المرشد إلى الجريمة الجندي بإدارة مكافحة المخـدرات بالمنطقـة           

المـتهم  (عدم إدانة   و مكافأة قدرها عشرة آلاف ريال    .) (........الشرقية  

  . موضح بالأسبابهو بجريمة الرشوة المنسوبة إليه لما ) الث الث
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  التكييف النظامي للقضية 

تتلخص هذه القضية بتقديم رشوة لموظف عام من شـخص لديـه              

ملف جنائي بشأن مخدرات لغرض إيقاف حكم شرعي بشأنه ، وقد قبـل             

 أخلاقـه الإسـلامية     أبت موظف شريف    ثمة الموظفين الرشوة بينما     أحد

 وهكذا جرى   ، المباشر بالموضوع  هغ رئيس  إلى حمأة الجريمة فبلّ    نجرارالا

  .  الحرامالسحتالحكم على من تلوثت أيديهم بالمال 

والركن المادي متوفر في هذه الجريمة، ويتمثل بقيام محكوم عليه            

 الموظفين الرشوة مع    أحدبتقديم رشوة لغرض إتلاف ملفه الجنائي وقبول        

  . والنظاملشرع  بأنها مخالفة لعلمه

الراشي  قصد جنائي لدى     فثمةأما الركن المعنوي في هذه الجريمة         

 في إدراكهم أن ما يقومون به مخالف للنظـام ويـشكل            والمرتشي يتمثل 

 الجريمـة،   عنغ   وقد تم مكافأة المرشد الذي بلّ      ،جريمة من جرائم النظام   

 وذلك لعـدم     وعدم إدانة المتهم الثالث    ،بينما جرى مصادرة مبلغ الرشوة    

 ملاحظة أن   معكفاية الأدلة ضده ، ومن ثم أرى أن الحكم شرعي وسليم            

بعض دوائر ديوان المظالم تحكم بعقوبتي الـسجن والغرامـة وبعـضها            

 بعقوبة السجن فقط بينما يفترض أن تكون الأحكام متجانسة بالنظر           تكتفي

ة لكونها تخص جريمة واحدة هي جريمة الرشوة ولكن يبـدو أن الـسلط            

  . التقديرية للقاضي تسمح بهذا التباين
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  الخاتمة

  النتائج والتوصيات 

  

التبليغ عن  "  موضوع    من خلالها   التي تناولت  الدراسةفي ختام هذه    

 استطعت أن أتوصل إلى بعض النتائج التي        "الجريمة في النظام السعودي   

 سأبينها في هذه الخاتمة ، ثم أذكر بعض التوصيات التي أراهـا جـديرة             

  :  ، وفيما يلي بيان ذلك بالإعمال

   النتائج -أولاً 

 النظام  فيبالنظر للخطورة التي تنجم عن ارتكاب الجرائم وتأثيرها          .١

ومن هنا تبـدو    ن من أوجه مكافحتها التبليغ عنها،       العام للمجتمع فإ  

 . أهمية عمل التبليغ عن الجريمة

 نص نظامي يوجب على الأفراد بـشكل عـام          يلاحظ عدم وجود   .٢

من نظـام   ) ١١٩( التبليغ عن الجريمة ، وجدير بالذكر أن المادة         

ــصادر   ــام ال ــن الع ــة الأم ــالإرادةمديري ــم ب ــة رق  الملكي

بموجــب الأمــر الــسامي ذي الــرقم ) ١٠/٨/٢٨١٧/٢٨/٦٩١(

هـ توجب على رجال الـشرطة      ٢٩/٣/١٣٦٩والتاريخ  ) ٣٥٩٤(

من  أقرب مركز من مراكز الأ     إبلاغ كل خبر بوقوع أي حادثة إلى      

من هذا النظام تقضي بأن من أهم مـا         ) ٢٦٨( كما أن المادة     العام،

يجب على رجل الأمن العام أن يعمل بجد ونشاط على منع حدوث            

الجرائم وحفظ النظام العام مع ملاحظة تنفيذ الأوامر علـى وجـه            

الصحة والمبادرة بالتبليغ عن كل ما يمكن أن يكـون سـبباً فـي              

وفي نظام مكافحة   . لحوادث قبل وقوعها  حدوث حادث تلافياً لمنع ا    

) ٣٩/م(غسل الأموال الـصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الـرقم            
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على المؤسسات المالية ) ٧(هـ توجب المادة ٢٥/٦/١٤٢٤والتاريخ

 عند توافر مؤشرات ودلائل كافية علـى إجـراء          –وغير المالية   

عملية وصفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية ، أو عمليـة تثيـر      

شكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أو أن لها علاقـة           ال

بغسل الأموال أو بتمويـل الإرهـاب أو الأعمـال الإرهابيـة أو             

 أن تبادر إلى إبلاغ وحدة التحريات الماليـة         –المنظمات الإرهابية   

 . بتلك العملية فوراً

أن النص على المكافأة المالية لمن يبلغ عن الجريمة يقتصر علـى             .٣

ة من يبلغ عن جرائم محددة في بعض الأنظمة ، أما التبليـغ             مكافأ

 وجدير  بذلك،عن الجريمة بشكل عام فلا يوجد نص نظامي يقضي          

أن بالذكر أن مرشد الإجراءات الجنائية في طبعته الأولى يشير إلى 

هــ يقـضي    ٩/٤/١٤٠٠فـي   ) ٨٧٧٦/د/٧(الأمر السامي رقـم   

  لخدمة الأمن  هاء دور بصرف مكافأة مالية لتشجيع المواطن على أد      

.  لمن يبلغ عن جريمة أو يساعد في الحيلولـة دون وقوعهـا     وذلك

وعلى الرغم من جودة هذا النص إلا أنه من الملاحظ أن المكافـأة             

 .  ولم يشر للمقيمتقتصر على المواطن

 -أن النص على الإعفاء من العقاب بسبب التبليغ عـن الجريمـة            .٤

 للتقدم للتبليغ عـن     مل جرمي المتورطين في ع   لتشجيع   –كمكافأة  

الجريمة ومساعدة أجهزة الأمن على ضبط باقي الجناة وتقـديمهم          

 . للمحاكمة ، يقتصر على بعض الجرائم دون غيرها

يلاحظ عدم وجود نص جزائي في النظام السعودي يفيـد توقيـع             .٥

العقوبة على كل من يمتنع من أفراد المجتمع عـن التبليـغ عـن              



 ١٨٤

مـن  ) ١١/٦( المـادة    استثناء ما ورد فـي    بالجريمة بشكل عام ،     

  .العام الادعاءمشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق و

يلاحظ أن القانون المصري يعاقب الممتنع عن التبليغ عن جـرائم            .٦

الأمن الداخلي والخارجي ، بينما يخلو النظام السعودي من مثل هذا        

 . الحكم

لائحـة التنفيذيـة لنظـام      يلاحظ أن تعريف البلاغ في مشروع ال       .٧

الإجراءات الجزائية وكذلك تعريفه في مشروع اللائحة التنظيميـة         

 على نقل العلم بوقـوع      يقتصرالعام   الادعاءلنظام هيئة التحقيق و   

 المتمثلـة   الـسابقة لـذلك   حادث أو جريمة ولم يتضمن المرحلـة        

 . بمشروع ارتكاب الجريمة

  

   التوصيات -ثانياً 

ية التبليغ عن الجريمة ، فأرى أن تكون واجباً من          بالنظر لأهمية عمل   -١

 ـ      إواجبات المواطنة الحقة ، إذ        اًن الأمن مـسئولية الجميـع حكام

مفردها تعزيز الأمن العام    بومحكومين ، ولن تستطيع السلطة الأمنية       

 بدون معونة مباشرة مـن      المستحدثةومكافحة شتى صور الجريمة     

  . أفراد المجتمع

 من مشروع   الفقرة الواردة في الباب الأول      في إعادة النظر ضرورة   -٢

الفقرة نفسها فـي    اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية وكذلك       

 مشروع اللائحة التنظيمية لنظـام هيئـة التحقيـق          الباب الأول من  

نقل العلم بوقـوع    "ف البلاغ أو الإخبار بأنه    العام التي تعرّ   الادعاءو

ن هذا  إإذ  ،"تابة أو مشافهة   المختصة ك  حادث أو جريمة إلى السلطات    

 لأنه مقصور  وذلك   مانعاً جامعاً   تعريفاًأن يكون   عن  التعريف قاصر   



 ١٨٥

 ، ولم يتطرق إلى حالات التبليغ عن        على التبليغ بعد وقوع الجريمة    

هذا المشروع يتمثل في كان أوجود مشروع لارتكاب جريمة ، سواء  

 في أو   مة وأفصحوا عنها،  مجرد فكرة في ذهن الراغبين بتنفيذ الجري      

مرحلة الأعمال التحضيرية لارتكاب الجريمة أي مرحلـة الإعـداد          

 . لها

للفرد مجزية   نص نظامي يقضي بصرف مكافأة مالية        سنضرورة   -٣

 بالتبليغ عن الجريمة أو الحيلولـة دون ارتكابهـا وذلـك            هعند قيام 

  ومن جهة أخرى أرى ضـرورة      ، بهذا الواجب  للقياملتشجيع الأفراد   

كون مكافأة التبليغ عن الجريمة ممتدة لجميع من علم بها سـواء          تأن  

 اً في المملكة العربية السعودية عدد     لأنمقيماً ، ذلك    أكان مواطناً أم    

 في عملية التبليـغ عـن الجـرائم         إشراكهم من المقيمين يجب     اًكبير

 عليها بطريقة أو أخـرى ،       مات التي يحصلون  للاستفادة من المعلو  

 حافز لهم لخدمة الأمن فـي       بمثابة هذه المكافأة ستكون     خصوصاً أن 

 . المملكة

 الدولة بسياسة التبليغ عن الجريمة بشكل عام من قبـل     تعنىبقدر ما    -٤

الأفراد القاطنين في إقليمها فإن من الضرورة أن يكون هذا التبليـغ            

صادقاً ، ومن ثم فإن التبليغ الكاذب الـذي ينـال الأبريـاء يجـب               

بة شديدة ، وبهذا نعزل التبليغ الصادق الذي يهم الأمن          مواجهته بعقو 

 .يغ الكاذب الضار بأفراد المجتمع أو حتى بالأمن العامالعام عن التبل

 ومنـه   ، ومنه الكـاذب   ،يأخذ التبليغ مضامين متنوعة فمنه الصادق      -٥

 ويتحتم على الجهة المختصة أن تتعامـل مـع          ،السري أو المجهول  

ضوعية فقد يكون صادقاً كما قد يكـون        النوع الأخير بكل دقة ومو    

 مـصراعيها إلصاقاً للتهم الكاذبة بالآخرين فإن فتح الأبواب علـى          



 ١٨٦

يؤدي إلى ورود أنواع شتى من التبليغات فالاهتمـام بهـا يتطلـب             

 .  من السمين منهاالغثفرزها لغرض معرفة 

غ عن الجريمة وذلك لأنه قد      أرى ضرورة إضفاء حماية نظامية للمبلّ      -٦

 إلى التنكيل من قبل الجناة وخصوصاً بعـد تمـضية مـدة             يتعرض

 للعدالـة ، ومـن       جليلة قدم خدمة يغ  محكومياتهم في السجن ، فالمبلّ    

 حمايته الحماية الكافيـة وذلـك بعـدم        الجنائية واجب أجهزة العدالة  

إيجاد مورد مالي له فـي مدينـة        حتى ب  أو   ،الإفصاح عن شخصيته  

 . أخرى إذا ما تعرض للتهديد

غين ،  رة استحداث نظام لتوفير التعويض المالي المناسب للمبلّ       ضرو -٧

وذلك عن الأضرار التي تلحقهم أو تلحق أسرهم جراء تبليغهم عـن            

 . الجرائم

ضرورة توسيع سياسة الإعفاء من العقوبـات كمكافـأة تـشجيعية            -٨

  الضارللتقدم للتبليغ عن هذا العملوذلك للمتورطين في عمل جرمي  

جهزة الأمن على إلقاء القبض على بقية الجنـاة ،          وكشفه ومساعدة أ  

 .  للفائدة العملية المرجوة من ذلكبالنظر

ضرورة ورود نص جزائي يفيد توقيع العقوبة على كل من يمتنـع             -٩

نظمـة دون    الـنص علـى أ     قصرعن التبليغ عن الجريمة وتحاشي      

مـن مـشروع اللائحـة      ) ١١/٦(وجدير بالذكر أن المادة     أخرى،  

 ـ    العام   الادعاءنظام هيئة التحقيق و   التنظيمية ل  ال تقـضي بـأن يح

كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو      ب تعزير   للمحكمة المختصة بطل  

 يبلغ عنها تواطؤاً مع المتهمين ، وآمل أن يأخذ هذا           ولم بوقوعها علم

 .  للتشريعهالنص طريق



 ١٨٧

ضرورة الاهتمام بوظيفة التبليغ عن الجريمة وحث الأفـراد         أرى   -١٠

ما يصل  مكافحة الجرائم وذلك بالتبليغ ع    مع الدولة في    على التعاون   

إلى علمهم من جرائم ، وكذلك إعلامهم بالمكافآت المالية المترتبـة           

على التبليغ وتبصيرهم بحالات الإعفاء من العقاب بسبب التبليغ عن          

متناع عن التبليغ عن الجريمة من الجريمة ، وبيان ما يترتب على الا   

لممتنع عن التبليغ وغيره من أفراد المجتمـع،        أضرار كبيرة تلحق با   

وذلك من خلال الندوات العلمية والحمـلات الإعلاميـة والبـرامج           

الأمنية التي توضح أهمية التبليغ عن الجريمة فـي تحقيـق الأمـن             

  .  والاستقرار في المجتمع

  

  
 تمت الدراسة بعون االله وتوفيقه

  
 



 ١٨٨

  قائمة المراجع

  : الفقهية  المراجع الشرعية و–أولاً 

أدب :  إبراهيم بن عبد االله المعروف بابن أبـي الـدم الحمـوي              -١

 ). ت .د( ،١محمد الزحيلي ، ط: القضاء ، تحقيق 

 بيروت،  –المبدع،  دمشق    :  إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح        -٢

 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩، ١المكتب الإسلامي، ط

وز أبـادي   أبي إسحاق بن إبراهيم بن علي بـن يوسـف الفيـر            -٣

 ـ١٣٧٩ ،   ٢، ط المهذب ، ، بيروت ، دار المعرفـة       : الشيرازي -هـ

  .م١٩٥٩

الحسبة في الإسلام ، الكويـت ، دار الأرقـم ،           :  أحمد بن تيمية     -٤

 . م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣

  الفتـاوى الكبـرى ، بيـروت ، دار المعرفـة          :  أحمد بن تيمية     -٥

 ). ت.د( 

ة الحـديث    موسـوع  ،سـنن النـسائي   :  أحمد بن شعيب النسائي      -٦

-هـ١٤٢١ ،   ٣الشريف، الرياض ، دار السلام للنشر والتوزيع ، ط        

 .م٢٠٠٠

الزواجر عن اقتـراف    :  أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي        -٧

 . م١٩٨١ -هـ١٤٠٢الكبائر ، بيروت ، دار المعرفة ، 

تفسير القرآن العظيم ، القاهرة ، دار الحديث،        :  إسماعيل بن كثير     -٨

  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣

البحر الرائق ، بيروت ، نشر دار المعرفة،        :  زين الدين بن نجيم      -٩

 ). ت.د( ، ٢ط



 ١٨٩

  

سنن أبـي داود ، موسـوعة       :  سليمان بن الأشعث السجستاني      -١٠

 ،  ٣الحديث الشريف ، الرياض ، دار السلام للنـشر والتوزيـع ، ط            

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١

يـروت ،   التشريع الجنـائي الإسـلامي ، ب      :  عبد القادر عودة     -١١

 . م٢٠٠١-هـ١٤٢٢ ، ١٤مؤسسة الرسالة ، ط

سيرة عمر بن عبد العزيز علـى مـا         :  عبد االله بن عبد الحكيم       -١٢

رواه مالك بن أنس وأصحابه ، بيروت ، مؤسسة دار الفكر الحديثة ،             

 . م١٩٨٧-هـ١٤٠٧

تبيين الحقائق ، بيروت، دار المعرفة      :  عثمان بن علي الزيلعي      -١٣

 ). ت .د(  ، ٢ طللطباعة والنشر،

الأحكام السلطانية  :  علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي         -١٤

 ـ١٤٠٥ ، ١والولايات الدينية ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط     -هـ

 . م١٩٨٥

ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن     :  عماد الدين خليل     -١٥

 . هـ١٤٠٥عبد العزيز ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 

 –الجريمة والعقوبة فـي الفقـه الإسـلامي         : محمد أبو زهرة     -١٦

 ). ت. د(الجريمة ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 

صـحيح البخـاري ، موسـوعة       :  محمد بن إسماعيل البخاري      -١٧

 ،  ٣الحديث الشريف ، الرياض ، دار الـسلام للنـشر والتوزيـع،ط           

  . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١



 ١٩٠

المحتاج إلى معرفـة معـاني      مغني  :  محمد الشربيني الخطيب     -١٨

 ـ١٣٥٢ألفاظ المنهاج ، بيروت ، دار إحياء التراث العربـي ،             -هـ

  .م١٩٣٣

شرح فتح القدير ،    :  محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام         -١٩

 ). ت .د( بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 

حاشية الدسوقي على  الشرح الكبير،      :  محمد بن عرفة الدسوقي      -٢٠

 ).  ت .د( روت ، دار الفكر، بي

جامع الترمذي ، موسوعة الحـديث      :  محمد بن عيسى الترمذي      -٢١

-هـ١٤٢١،  ٣الشريف ، الرياض ، دار السلام للنشر والتوزيع ، ط         

 . م٢٠٠٠

أصول الحسبة في الإسـلام ، مدينـة        :  محمد كمال الدين إمام      -٢٢

 .هـ١٤٠٦نصر، دار الهداية ، 

صحيح مسلم ، موسوعة الحديث     : يسابوري  مسلم بن الحجاج الن    -٢٣

-هـ١٤٢١ ،   ٣الشريف ، الرياض ، دار السلام للنشر والتوزيع ، ط         

 . م٢٠٠٠

 وأهدافها فـي ضـوء      العقوبات التفويضية  : ع االله اللهيبي  ي مط -٢٤

 . هـ١٤٠٤ ، ١الكتاب والسنة ، جدة ، الناشر تهامة ، ط

، ، بيـروت  اتشرح منتهى الإراد  : منصور بن يونس البهوتي      -٢٥

  .  )ت. د ( دار الفكر،

  



 ١٩١

  :  النظامية والقانونية  المراجع–ثانياً 

سـلطات مـأمور الـضبط القـضائي ،       : إبراهيم طنطاوي   . د -٢٦

  . م١٩٩٧ ، ٢القاهرة، المكتبة القانونية ، ط

الإجراءات الجنائية المقارنـة والنظـام      : أحمد عوض بلال    . د -٢٧

 الـسعودية ، القـاهرة ، دار النهـضة          الإجرائي في المملكة العربية   

 . م١٩٩٢العربية ، 

الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية،     : أحمد فتحي سرور    . د -٢٨

 . م١٩٨٠القاهرة ، دار النهضة العربية ، 

الإجـراءات الجنائيـة فـي التـشريع       : إدوار غالي الذهبي    . د -٢٩

 . م١٩٩٠ ، ٢المصري ، القاهرة ، مكتبة غريب ، ط

جرائم انتهـاك أسـرار الـدفاع ،        : جابر يوسف المراغي    . د -٣٠

 .م١٩٩٨القاهرة، دار النهضة العربية ، 

المحقق الجنائي ، الإسكندرية ، منـشأة       : حسن المرصفاوي   . د -٣١

  . م١٩٧٢المعارف ، 

المرصفاوي فـي قـانون الإجـراءات       : حسن المرصفاوي   .  د -٣٢

 . م٢٠٠٠الجنائية ، القاهرة ، منشأة المعارف ، 

الإجراءات الجنائية في جرائم الحدود فـي       : سعد بن ظفير    . د -٣٣

الرياض، مطابع  اب الأمن ،  باستتالمملكة العربية السعودية وأثرها في      

 . م٢٠٠٠-هـ١٤٢١ ، ٢ ، طسمحة

الإجراءات الجنائية فـي المملكـة العربيـة        : سعد بن ظفير  . د -٣٤

 . م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ ، )ن. د(السعودية ، 



 ١٩٢

 فـي الـشريعة     النظام الإجرائي الجنـائي   : سعد بن ظفير    . د -٣٥

 في المملكة العربية السعودية ، الرياض ، مطابع         الإسلامية وتطبيقاته 

 . م١٩٩٧ -هـ١٤١٧ ، ١ ، طسمحة

أصول الإثبات في المواد المدنية ، القاهرة،       : سليمان مرقص   . د -٣٦

 . م١٩٦٤دار الفكر العربي ، 

 شرح القواعـد العامـة للإجـراءات        :عبد الرؤوف مهدي    . د -٣٧

الجنائيـة سـنة    الجنائية ، مزود بنصوص مشروع قانون الإجراءات        

، م ، القاهرة ٢٠٠١الدستورية العليا حتى سنة     م وأحكام النقض    ١٩٩٧

 . م٢٠٠٢، دار النهضة العربية 

الوسيط في شرح القانون المـدني      : عبد الرزاق السنهوري    . د -٣٨

، ٣ل ، القـاهرة ، دار النهـضة العربيـة ، ط           الجديد ، المجلـد الأو    

 . م١٩٨١

الاتهام الفـردي فـي الخـصومة       : عبد الوهاب العشماوي    . د -٣٩

 . م١٩٥٣الجنائية ، القاهرة ، دار النشر للجامعات ، 

جريمة البلاغ الكاذب، إسـكندرية، دار      : علي عوض حسن    . د -٤٠

 . م١٩٩٦المطبوعات الجامعية ، 

شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ،       : ستار  فوزية عبد ال  . د -٤١

 م ١٩٨٢دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

القواعد العامة للتحقيق الجنائي وتطبيقاتهـا      : كمال سراج الدين     -٤٢

ــسعودية ، الريــاض ،  ــة ال  ، ٢ ، ط)ن. د( فــي المملكــة العربي

 . هـ١٣٩٨

لتحقيـق  إجراءات الـضبط وا   : كمال بن سراج الدين مرغلاني       -٤٣

 . م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ ، ٢الجنائي ، الرياض ، مطبعة النرجس ، ط



 ١٩٣

الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ،      : مأمون سلامة   . د -٤٤

 . م١٩٨٨القاهرة ، دار الفكر العربي ، 

، معلقاً عليه بالفقه    قانون الإجراءات الجنائية    : مأمون سلامة   . د -٤٥

 . م١٩٨٠فكر العربي ، وأحكام النقض ، القاهرة ، دار ال

اختصاص رجـال الـضبط القـضائي فـي         : محمد الحلبي   . د -٤٦

  ،٢ذات الـسلاسل ، ط    دار  التحري والاستدلال والتحقيق ، الكويت ،       

 .  ) ت.د( 

مكافحة الجريمة ومعاملة المجـرمين ،       : حتاتةمحمد نيازي   . د -٤٧

 . م١٩٩٥، دار أبو المجد للطباعة ، القاهرة 

شرح قانون الإجراءات الجنائية ،     :  محمود مصطفى    محمود. د -٤٨

 . م١٩٨٨القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ، 

شرح قانون العقوبـات ، القـسم       : محمود محمود مصطفى    . د -٤٩

 . م١٩٧٥الخاص ، القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة ، 

م شرح قانون العقوبـات ، القـس      : محمود محمود مصطفى    . د -٥٠

 . م١٩٧٨العام ، القاهرة ، مطبعة جامعة القاهرة ، 

ءات الجنائيـة ،    شرح قانون الإجـرا   : محمود نجيب حسني  . د -٥١

  . م١٩٨٨،  ،الطبعة الثانية ، دار النهضة العربيةالقاهرة 

شـرح قـانون العقوبـات ، القـسم         : محمود نجيب حسني    .  د -٥٢

 .م١٩٨٧ الخاص، القاهرة ، دار النافع للطباعة والنشر ،

 الجنـائي ،    للقـصد النظرية العامـة    : محمود نجيب حسني    . د -٥٣

 . م١٩٩٨القاهرة ، دار النهضة العربية ، 

، ٧شرح قانون الإجراءات الجنائيـة ، ط      : نبيل مدحت سالم    . د -٥٤

 . م١٩٩٣القاهرة ، دار الثقافة الجامعية ، 



 ١٩٤

  :  البحوث والدراسات والرسائل العلمية –ثالثاً 

 معاملته وحقوقه في الفقه الإسـلامي ،        –المتهم  : در السويلم   بن -٥٥

 ـ١٤٠٨الرياض ، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب،       -هـ

  . م١٩٨٧

غسل الأموال فـي مـصر والعـالم ،         : حمدي عبد العظيم    . د -٥٦

 . م١٩٩٧أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، فرع طنطا ، 

 خبار المعفي من العقاب، القـاهرة،     الإ: سامي صادق الملا    . د -٥٧

 . م١٩٧٦ ، يناير ٧٢مجلة الأمن العام ، العدد 

التستر على الجريمة وعقوبته ، رسالة ماجستير : سامي المعجل   -٥٨

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية،       الرياض ،   غير منشورة ،    

 .هـ١٤٢٢

ة ، القاهرة،   التبليغ عن الجرائم ، دراسة مقارن     : سعد سلامة   . د -٥٩

 . م٢٠٠٣النسر الذهبي للطباعة ،

مسئولية الجمهور فـي التبليـغ عـن        : عبد الرحمن السميري     -٦٠

 ، رسالة ماجـستير غيـر       االجرائم وعوامل تحفيزها ومعوقات أدائه    

منشورة ، الرياض ، أكاديميـة نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة ،               

 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣

قيق الابتدائي والنظام الإجرائي فـي      التح: عبد العزيز النمري     -٦١

المملكة العربية السعودية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، القاهرة ،           

 . م٢٠٠٤جامعة القاهرة ، 

الأحكام العامة في الجرائم الماسة بـأمن       : عبد المهيمن بكر    . د -٦٢

الدولة الخارجي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية،          

 . م١٩٦٥عدد يناير ، ة ، القاهر



 ١٩٥

الدعوى الجنائية،  حق المجني عليه في تحريك      : عصام أحمد   . د -٦٣

مجموعة بحوث قدمت للمؤتمر الثالث للجمعية المـصرية للقـانون          ( 

 ). م١٩٨٩الجنائي عام 

الخصائص الاجتماعية والعوامـل الإجرائيـة      : فهد المنصور    -٦٤

 الجريمـة ، رسـالة      المؤثرة على موقف الجمهور من الـبلاغ عـن        

ماجستير غير منشورة ، الرياض ، المركز العربي للدراسات الأمنية          

  .م١٩٩١-هـ١٤١٢والتدريب ، 

وظيفة الضبط الجنائي لقوات الأمن الداخلي      : كمال سراج الدين     -٦٥

  ) . الكاتبة بالآلةمطبوع بحث ( السعودي 

الجرائم فـي   مسئولية الممتنع عن الإبلاغ ب    : محمد سامي الشوا     -٦٦

 ،  ٨٢المجتمع الإشتراكي ، القاهرة ، مجلـة الأمـن العـام ، عـدد               

  . م١٩٧٨

أثر الإكراه على الإرادة في المواد      : محمد السعيد عبد الفتاح     .  د -٦٧

الجنائية ، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشريعة الإسـلامية،          

 . م٢٠٠٢القاهرة ، دار النهضة العربية ، 

اتجاهـات الـسياسة الجنائيـة      :  بن المدني بوسـاق      محمد. د -٦٨

المعاصرة والشريعة الإسلامية ، الرياض ، أكاديمية نـايف العربيـة           

 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣للعلوم الأمنية ، 

المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال     : مصطفى طاهر   . د -٦٩

المتحصلة من جرائم المخدرات ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتـوراه،           

 . م٢٠٠١ية الحقوق ، جامعة القاهرة ، كل

  



 ١٩٦

  :  المراجع اللغوية والمصطلحية –رابعاً 

غريب الحديث للحربي   : إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق        -٧٠

سليمان إبراهيم محمد العايد ، مكة المكرمة ، جامعة أم          . د: ، تحقيق   

  . هـ١٤٠٥ ، ١القرى ، ط

غريـب  :علي بن الجـوزي   عبد الرحمن بن علي بن محمد بن         -٧١

 ،  قلعجـي عبد المعطـي أمـين      . د: الحديث لابن الجوزي ، تحقيق      

 . م١٩٨٥، ١بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط

المعجم الوسـيط ، اسـطنبول ، المكتبـة         : مجمع اللغة العربية     -٧٢

  .م١٩٧٢-هـ١٣٩٢ ، ٢سلامية ، طالإ

، دار  مختار الصحاح ، بيـروت      : محمد بن أبي بكر الرازي       -٧٣

 . هـ١٤٠٣الكتب العربية ، 

مختار الصحاح ، بيروت ، مكتبـة  : محمد بن أبي بكر الرازي       -٧٤

 . م١٩٩٥-هـ١٤١٥محمود خاطر ، : لبنان ناشرون ، تحقيق 

المصباح المنير فـي غريـب      : محمد بن علي المقري الفيومي       -٧٥

، دار  عبد العظيم الشناوي ، القاهرة      : الشرح الكبير للرافعي ، تحقيق      

 . )ت .د( المعارف ، 

ياء لسان العرب ، بيروت ، دار إح      : محمد بن مكرم بن منظور       -٧٦

  .هـ١٤٠٨ ، ١التراث العربي ، ط

لـسان العـرب ، القـاهرة، دار        :  محمد بن مكرم بن منظور       -٧٧

 ).  ت. د( المعارف ،
 

  



 ١٩٧

  : الأنظمة والقوانين : خامساً 

  :  العربية السعودية الأنظمة والتعليمات في المملكة) أ ( 

) ٩٠/أ(النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي ذي الـرقم          -٧٨

  . هـ ٢٧/٨/١٤١٢والتاريخ 

نظام مديرية الأمن العـام الـصادر بـالإرادة الملكيـة رقـم              -٧٩

) ٣٥٩٤(بموجب الأمر السامي ذي الرقم      ) ١٠/٨/٢٨١٧/٢٨/٦٩١(

  .هـ٢٩/٣/١٣٦٩والتاريخ 

ي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم       النظام الجزائ  -٨٠

 . هـ٢٠/٧/١٣٧٩والتاريخ  ) ١٢( الملكي ذي الرقم 

نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الـرقم            -٨١

 . هـ٢٦/١١/١٣٨٠والتاريخ ) ١١٤(

) ٤٩/م(نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم          -٨٢

 . هـ١٦/١٠/١٤٠٩والتاريخ 

نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الـرقم            -٨٣

 . هـ ٢٩/١٢/١٤١٢والتاريخ ) ٣٦/م(

نظام الإجراءات الجزائيـة الـصادر بالمرسـوم الملكـي ذي            -٨٤

 . هـ٢٨/٧/١٤٢٢والتاريخ ) ٣٩/م(الرقم

نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم          -٨٥

 . هـ٢٥/٦/١٤٢٤يخ والتار) ٣٩/م(

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسـوم         -٨٦

 . هـ٨/٧/١٤٢٦والتاريخ ) ٣٩/م ( الملكي ذي الرقم 

نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكـي ذي الـرقم           -٨٧

 . هـ ٢٥/٧/١٤٢٦والتاريخ ) ٤٥/م(



 ١٩٨

ام وإساءة استعمال   مشروع نظام مكافحة الاعتداء على المال الع       -٨٨

 . السلطة

 . مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية -٨٩

 . العام الادعاءمشروع اللائحة التنظيمية لنظام هيئة التحقيق و -٩٠

  ).ت .د( ، ١مرشد الإجراءات الجنائية ، ط : وزارة الداخلية -٩١

خة مزيـدة   نـس ( الجنائيـة   مرشد الإجراءات   : وزارة الداخلية    -٩٢

 . هـ١٤٢٣، )ومنقحة 

  

  : الدستور والقوانين في مصر ) ب ( 

  . م١٩٧١الدستور المصري الصادر سنة  -٩٣

 . م١٩٣٧لسنة ) ٥٨(قانون العقوبات رقم  -٩٤

 . م١٩٥٠لسنة ) ١٥٠(قانون الإجراءات الجنائية رقم  -٩٥

 . م١٩٦٠لسنة ) ١٨٢(قانون مكافحة المخدرات رقم  -٩٦

 . م١٩٦٨لسنة ) ٢٥(ثبات رقم قانون الإ -٩٧

 .م٢٠٠٢لسنة ) ٨٠(قانون مكافحة غسل الأموال رقم  -٩٨



 ١٩٩

   قائمة المحتويات
  ١  قدمــة

  ٢   المدخل للدراسة–صل التمهيدي 
  ٢   الإطار المنهجي للدراسة–حث الأول 

  ٢   مشكلة الدراسة -أولاً
  ٢  سة ار أهمية الد-ثانياً
  ٣   أهداف الدراسة-ثالثاً
  ٤   تساؤلات الدراسة -رابعاً
  ٤   منهج الدراسة -خامساً
  ٥   حدود الدراسة -سادساً
  ٥   مصطلحات الدراسة -سابعاً

  ٦   الدراسات السابقة–حث الثاني 
  ١١   تصور فصول الدراسة–حث الثالث 
  ١٧   مفهوم التبليغ عن الجريمة–صل الأول 

  ١٨  عن الجريمة  تعريف التبليغ –حث الأول 
  ١٨  ن الجريمة في النظام السعودي  تعريف التبليغ ع–طلب الأول 
  ١٩   تعريف التبليغ عن الجريمة في النظام المصري-طلب الثاني
  ٢٠  المصري التبليغ عن الجريمة في التشريع –ع الأول 
  ٢٢   التبليغ عن الجريمة في القضاء المصري–ع الثاني 

  ٢٣   الجريمة في الفقه المصري عن التبليغ –الثالث ع 
  ٢٥  ما يشتبه به من مفاهيم قانونية  تمييز التبليغ عن الجريمة م–حث الثاني 
  ٢٦  تمييز التبليغ من الشكوى  –طلب الأول 
  ٢٦   تعريف الشكوى –ع الأول 



 ٢٠٠

  ٢٧  ن الجريمة أوجه الاختلاف بين الشكوى وبين التبليغ ع–ع الثاني 
  ٢٩   تمييز التبليغ من الاعتراف –طلب الثاني 
  ٣٠   تعريف الاعتراف –ع الأول 
  ٣٠   أوجه الاختلاف بين الاعتراف وبين التبليغ عن الجريمة–ع الثاني 
  ٣٢   التمييز بين التبليغ والإخبار والاعتراف –ع الثالث 

  ٣٤  قبول التبليغ عن الجريمة صة ب السلطة المخت–حث الثالث 
  ٣٤   السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمة في النظام السعودي–طلب الأول 
  ٣٥  نظام مديرية الأمن العام ة بقبول التبليغ عن الجريمة في  السلطة المختص–ع الأول 
  ٣٧  لإجراءات الجزائية  السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمة في نظام ا–ع الثاني 
  ٤٤   السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمة في نظام مكافحة غسل الأموال –ع الثالث 
 السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمة في نظام مكافحـة المخـدرات             –ع الرابع   

  مؤثرات العقلية 
٤٥  

  ٤٧   عن الجريمة في النظام المصري  السلطة المختصة بقبول التبليغ–طلب الثاني 
  ٤٧   السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمة في قانون الإجراءات الجنائية –ع الأول 
  ٥١   السلطة المختصة بقبول التبليغ عن الجريمة في قانون مكافحة غسل الأموال –ع الثاني 

  ٥٣  يمة الطبيعة النظامية للتبليغ عن الجر–صل الثاني 
  ٥٤   التكييف النظامي للتبليغ عن الجريمة –حث الأول 
  ٥٤   تكييف التبليغ عن الجريمة في النظام السعودي –طلب الأول 
  ٥٥   التكييف الشرعي للتبليغ عن الجريمة–ع الأول 
  ٦٤   التكييف النظامي للتبليغ عن الجريمة–ع الثاني 

  ٦٨  تبليغ عن الجريمة في النظام المصري تكييف ال–طلب الثاني 
  ٦٩   حق التبليغ عن الجريمة –ع الأول 
  ٦٩    واجب التبليغ عن الجريمة–ع الثاني 



 ٢٠١

  ٧١   الآثار النظامية للتبليغ عن الجريمة –حث الثاني 
  ٧١   الإجراءات المترتبة على التبليغ عن الجريمة –طلب الأول 
  ٧٢  همية الإجراءات المترتبة على التبليغ عن الجريمة والأصل الشرعي لها  أ–ع الأول 
  ٧٤   الإجراءات النظامية المترتبة على التبليغ عن الجريمة–ع الثاني 

  ٨٩   المكافآت المترتبة على التبليغ عن الجريمة–طلب الثاني 
  ٩٠   والأصل الشرعي لها أهمية المكافأة-ع الأول

  ٩١   المكافآت النظامية بسبب التبليغ عن الجريمة– الثاني ع
  ١٠٤   مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة–صل الثالث 
  ١٠٥   طبيعة مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة–حث الأول 
  ١٠٩   أحوال مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة وعقوبته–حث الثاني 

 أحوال مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمـة وعقوبتـه فـي النظـام        –ب الأول   طل

  عودي
١١٠  

  ١١٠   أحوال مسئولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة -ع الأول
  ١١٤   عقوبة الممتنع عن التبليغ عن الجريمة –ع الثاني 

 الجريمة وعقوبتـه فـي النظـام         أحوال مسئولية الممتنع عن التبليغ عن      –طلب الثاني   

  صري 
١٢٣  

  ١٢٤    وعقوبته مسئولية الممتنع عن التبليغ عن جرائم الأمن الخارجي-ع الأول
  ١٢٧   وعقوبته  مسئولية الممتنع عن التبليغ عن جرائم الأمن الداخلي–ع الثاني 
  ١٢٩   ال وعقوبتهجريمة غسل الأمو مسئولية الممتنع عن التبليغ عن –ع الثالث 

  ١٣٧   الدراسة التطبيقية–صل الرابع 
  ١٣٨  ضية الأولى 
  ١٤٥  ضية الثانية 
  ١٤٩  ضية الثالثة 



 ٢٠٢

  ١٥٣  ضية الرابعة 
  ١٥٦  ضية الخامسة 
  ١٦٠  ضية السادسة 
  ١٦٤  ضية السابعة 
  ١٧٠  ضية الثامنة 
  ١٧٣  ضية التاسعة 
  ١٧٦  ة ضية العاشر

  ١٨٢  تمة
  ١٨٢   النتائج -
  ١٨٤   التوصيات -

  ١٨٨  ة المراجع 
  ١٩٩  ة المحتويات 
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